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ة: ص باللُّغة العربيَّ الملخَّ
ـة بالطعـن في الأحـكام  تـدور الدراسـة حـول الإجـراءات الجزائيَّـة الخاصَّ
قانـون  الأحـداث  لقانـون  وفقًـا  الأحـداث  محكمـة  عـن  الصـادرة  القضائيَّـة 
بوصفهـا   ،  2017 لسـنة   1 رقـم  بقانـون  والمعـدل   2015 لسـنة   111 رقـم 
ـةً مـن ضمانـات المحاكمـة العادلـة، تضمـن حماية حقـوق الأحداث  ضمانـةً هامَّ
وتحفـظ حرياتهـم مـن جهـة، وتسـعى إلى إصلاحهـم مـن جهـة أخـرى، تبـدأ 
الدراسـة تمهيدهـا ومقدّمتهـا بالتعريـف بماهيَّـة الأحـداث، وماهيَّـة المسـؤوليَّة 
ق إلى المحكمـة المختصة بالنظر في شـؤون  الواقعـة عليهـم، بالإضافـة إلى التطـرُّ
الطعـن  ضمانـة  في  الُمتَمَثِّـل  الدراسـة  لجوهـر  الدخـول  ثَـمَّ  ومـن  الأحـداث، 
ـة  ـة وغـير العاديَّ بالأحـكام القضائيَّـة الصـادرة ضـدَّ الأحـداث بالطـرق العاديَّ
إليـه أعـلاه، وقانـون الإجـراءات والمحاكـمات  المشـار  القانـون  لتنظيـم  وفقًـا 

الجزائيَّـة فيـما لم يـرد فيـه نـصّ.
الأحـداث،  قانـون  في  الإجرائيَّـة  العيـوب  مـن  لعـدد  الدراسـة  ق  وتتطـرَّ
المتعلِّقـة بمرحلـة المحاكمـة ومـا يليهـا في مرحلـة الطعـن بالأحـكام، حيـث أقرَّ 
بالطعـن في الأحـكام الصـادرة عـن محكمـة  ـه  للحَـدَثِ حقَّ عُ الكويتـيُّ  الُمـرِّ
ـه بطريقتـن:  يُوَجَّ العـادي  الأحـداث بشـكل عـادي وغـير عـادي، والطعـن 
ـه من  ـا الطعـن غـير العـادي فيُوَجَّ الطعـن بالمعارضـة والطعـن بالاسـتئناف، أمَّ
خـلال الطعـن بالالتـماس مـن دون الطعـن بالتمييـز، وهـو مـا يـؤدّي لوجـود 
إشـكاليَّةِ تمايُـزِ محاكمـةِ حَدَثَـنِْ -ارتكبا الجرم نفسـه- عند عَـرْضِ أحدِهما على 
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عِيَـنِْ  محكمـةٍ جزائيَّـةٍ، والآخـر عـلى محكمـةِ الأحـداث، ناهيـك عـن تمايُـزِ الُمدَّ
بالحـقِّ المـدَنِيّ -في الموقـف نفسـه- مـن حيـث إمكانيَّـة تمتُّـع أحدِهمـا بالادِّعـاء 

مدنيًـا أمـام المحكمـة الجزائيَّـة مـن دون الآخـر.
أن  يمكـن  التـي  التوصيـات  وأبـرز  النتائـج  بأهـمِّ  الدراسـةُ  خُتمَِـت  وقـد 
يكـون لهـا أثـرٌ فاعـلٌ في تحقيـق العدالـة والمسـاواة في الحكـم والفصـل في قضايا 
ـات المكفولـة لـه  يَّ الأحـداث، فحمايـةُ الحَـدَثِ لا تقتـرُ عـلى الحقـوق والحرِّ
اهـا إلى حمايتـه في أثنـاء مرحلـة  بوصفـه مُتَّهَـمًا وفي نـزاع مـع القانـون، وإنَّـما تتعدَّ
المحاكمـة وبعدهـا، مـن خـلال تهيئـة كلِّ مـا من شـأنه رعايتـه وتقويمـه وإعادة 
العـدلَ  أنَّ  مـن  وبالرغـم  ذلـك،  متطلبـات  جميـع  وتوفـير  مجتمعـه،  مـع  دمجـه 
ـةَ والمسـاواة هـي الأسـاس الذي يقـوم عليـه المجتمع في دولـة الكويت،  يَّ والحرِّ
خـاصٍّ  تريعـيٍّ  بسـياجٍ  أُحيطـوا  منهـم-  الأحـداث  سـيّما  -لا  فالأفـراد 
عَ قـد وَقَـعَ في سـقطةٍ تريعيَّةٍ بإغفاله لحـقِّ الأحداثِ في  لحمايتهـم، إلاَّ أنَّ المـرِّ
رَ على حسـنِ  هم، ممَّا أثَّ الطعـنِ بالتمييـز عـلى الأحـكامِ الباطلـةِ التي تصـدرُ ضدَّ
سـيِر العدالـة، وعليـه تنتهـي الدراسـةُ بالتوصيـةِ بـأن تعمـل السُـلطةُ التريعيَّةُ 
عـلى تريـعِ قواعـدَ قانونيَّـةٍ تُنظِّمُ حقَّ الطعـنِ بالتمييزِ للأحداثِ بالاسـتنادِ إلى 
تي تهدُفُ  ة(، والمبـادئ القانونيَّـةِ الدوليَّـةِ الَّ المبـادئِ القانونيَّـةِ العُليـا )الدسـتوريَّ
، عـن  إلى إرسـاءِ العدالـةِ والُمسـاواةِ بـنَ الأفـرادِ الُمتكافئِِـنَ في المركـزِ القانـونيِّ
تَُّع الجميـعِ بالحقِّ  طريـقِ تأمـنِ الحمايـةِ القانونيَّـةِ الُمتكافئَِـةِ للأفـرادِ مـن حيـث تمَّ
ـاتِ عـن طريـقِ  يَّ فـاعِ، وبالتعبـيِر عـن الحقـوقِ والحرِّ باللُّجُـوءِ للقضـاءِ، وبالدِّ
مُاطبـةِ السـلطةِ القضائيَّـةِ الُمتمثِّلَـةِ بالمحكمـةِ العُليا للدولـة، وأنْ تَتَّجِهَ السُـلطةُ 
التريعيَّـةُ إلى أنظمـةِ العدالـةِ الجديـدةِ في التعامُـلِ مـع الأحـداثِ المسـؤولن 
أمـامَ الدولـةِ جنائيًّـا مـن خـلالِ العمـلِ عـلى نظـامِ العدالـةِ التصالحيَّـةِ ونظـام 

الوسـاطة الجنائيَّـةِ.
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المقدمة:
نـة وصفًا  ـةِ -الُمتَضمِّ تتمحـورُ هـذه الدراسـةُ ذاتُ المنهجيَّـةِ التحليليَّـةِ النقديَّ
القضائيَّـةِ لمحكمـةِ  الطعـنِ بالأحـكامِ  المواضِـع- حـولَ  بـدَّ منـه في بعـض  لا 
الأحـداثِ في دولـة الكويـت، ودراسـةِ مـدى توافقِها مـع مبدأ المسـاواة، وحقِّ 
، وذلـك  التقـاضي، وضمانـاتِ الدفـاعِ المنصـوصِ عليهـا في الدسـتورِ الكويتـيِّ
وفقًـا لقانـون الأحـداثِ قانون رقم 111 لسـنة 2015 والمعـدل بقانون رقم 1 
لسـنة 2017 ، وقانون الإجراءاتِ والُمحاكماتِ الجزائيَّةِ رقم 17 لسـنة 19٦0 

ل بإضافـةِ قانـونِ الطعـن بالتـماسِ إعـادةِ النظـرِ رقم 11 لسـنة 2020. الُمعـدَّ
تي  ـةِ، والثغـراتِ الَّ وتُسـلِّط الدراسـةُ الضـوءَ عـلى طرائقِ الطعـنِ غير العاديَّ
ها بالـغُ الأثـرِ في تحقيـقِ العدالـة، وضـمان مبـدأ تكافـؤِ  يمكـن أنْ يكـون لسَِـدِّ
الفـرصِ في الدفـاعِ عـن جميعِ الأحـداثِ الجانحِـن الُمتكافئِن في المركـزِ القانونيِّ 
ةً التـي يتمتَّعُ بها  أمـام القضـاء، إلى جانـبِ اسـتعراضِ الضماناتِ الإجرائيَّـةِ كافَّ
الأحـداثُ الجانحـن في أثنـاء مرحلة المحاكمة، وسُـبُلِ تحسـينهِا لحمايـة الحدََثِ 

الجانـحِ وإصـلاحِ سـلوكِه وتهذيبهِ.

فرضية الدراسة والأسئلة التي تطرحها: 
ـةُ بالأحـداثِ الجانحـن  1ـ إلى أيِّ مـدًى تتوافـقُ الإجـراءاتُ الجزائيَّـةُ الخاصَّ
عـن قوانـن الدولـة الجزائيـة، المسـؤولن مسـؤوليَّةً جزائيَّـةً أمـامَ المحاكـم 

ـة، مـع المعايـير الدوليَّـة؟  المختصَّ
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ـ  إلى أيِّ مـدًى تتوافـر ضمانـاتُ العدالـةِ الأساسـيَّةِ للأحـداثِ أثنـاء مرحلـةِ 
التقـاضي؟ 

ة  ة وغـير العاديَّ ـ مـا مـدى أحقيَّـةِ الحَـدَثِ ومَـنْ يُمثِّلُـه بالطعـنِ بالطرائـقِ العاديَّ
القضاء؟  أمـام 

النظـرِ  إعـادةِ  بالتـِمَاسِ  بالُمطالَبَـةِ  الجانحـن  الأحـداثِ  أحقيِّـةِ  مـدى  مـا  2ـ 
بقانـون  والمعـدل   2015/111 الأحـداث  لقانـون  وفقًـا  قضاياهـم  في 
النظـرِ  إعـادةِ  بالتـماسِ  الخـاصِّ   2020/11 لقانـون  ووفقًـا   ،2017/1

ـرًا؟  مؤخَّ اسْـتُحْدِثَ  ـذي  الَّ
بممارسـةِ  القانـونيِّ  المركـزِ  مُتَمَاثـِيِ  الجانحِـن  الأحـداثِ  أحقيَّـةِ  مـدى  مـا  ٣ـ 
الحـقِّ بالطعـنِ بالتمييـز أسـوةً بغيِرهـم من الأحـداثِ الَّذيـن يُاكَمُـون أمامَ 

الجزائيَّـة؟ الَمحاكِـمِ 

أهمية الدراسة:
مرحلـةِ  واسـتعراضِ  الدراسـة،  موضـوعِ  اختيـارِ  إلى  الدافـعَ  السـببَ  إنَّ 
دراسـةُ  هـو  قضائيَّـةٍ،  أحـكامٍ  اسـتصدارِ  مـن  يليهـا  ومـا  الحَـدَثِ،  مُحاكَمَـةِ 
مـدى توافـق قانـون الاحـداث وقانـون الإجـراءات الجزائيـة في توفـير الحمايـة 
الإجرائيـة اللازمـة للأحـداث ومدى إمضـاءِ العدالةِ بالمحاكـمات الجزائية التي 
ـةِ الصادرةِ  ـةِ وغـيِر العاديَّ تَـري عليـه مـن خـلال دراسـة طرائـقِ الطعـنِ العاديَّ
 111 رقـم  قانـون  الأحـداثِ  قانـونِ  لتنظيـم  وفقًـا  الأحـداثِ  محكمـةِ  عـن 
لسـنة 2015 والمعـدل بقانـون رقـم 1 لسـنة 2017 ، بالإضافـةِ إلى القانـون 
طرائـقِ  مـن  جديـدةٍ  طريقـةٍ  لاسـتيضاح  وذلـك   ،2020 لسـنة  الُمسْـتَحْدَثِ 
ـة بالنسـبة للأحـداثِ الجانحن مـن جهة، ومـن جهة أخرى  الطعـنِ غـيِر العاديَّ
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لإبـرازِ مواطـنِ الخلـلِ والضعـفِ بالقانـونِ في أثنـاء مرحلـةِ التقـاضي بصـورةٍ 
ـةٍ، بُغْيَـةَ الوصـولِ إلى حلـولٍ قانونيَّةٍ من شـأنِا تحقيقُ أكبِر قـدرٍ ممكنٍ من  خاصَّ
تهِ، وإمضـاءِ العدالـةِ بالمحاكمات التي  الحمايـةِ الإجرائيَّـةِ لحقـوقِ الحَـدَثِ وحريَّ

تَـري عليـه.
حَـتِ الدراسـةُ مـن خـلال الإشـكالاتِ المطروحـةِ أنَّ عـدم جوازِ  فقـد وضَّ
طعـنِ الأحـداثِ بالأحـكام القضائيَّـةِ أمـام محكمـةِ القانـونِ من شـأنهِ المسـاسُ 
بمبـدأ تكافـؤِ الفـرصِ في ممارسـةِ الحـقِّ بالدفـاع، لاسـيَّما أنَّ التاريـخ جَرَى على 
حقيقـةِ أنَّ الأحـداثَ يُاكَمُـونَ كالبالغـن، ونقلهـم إلى تريعٍ يسـعى إلى حمايةٍ 
ـعَ فيها ليخدِمَ  ـبُ ألاَّ يُنقِـصَ مـن حقوقِهم في الدفـاع، بل أنْ يتوسَّ أفضـلَ يتوجَّ

مصالحهَُـم، وهـذا ما سـيُتَجَنَّبُ بسـدِّ هـذا النقـصِ في التريع. 
بالإضافـة إلى أنَّ عـدم جـواز الطعـن بالتمييـز يـؤدِّي إلى عـدم اسـتصدارِ 
أحـكامٍ قضائيَّـةٍ تكـون بمثابة مبـادئَ قضائيَّةٍ راسـخةٍ يُسـتدلُّ بها ويُسـتَندَُ إليها 
بوصفهـا سـوابقَ قضائيَّـةً في المحاكـماتِ اللّاحقـةِ للأحـداث مـن جِهـة، ومـن 
قـابيَّ على أعمال  جهـةٍ أُخـرى فـإنَّ عـدمَ وجـودِ محكمة قانونٍ تمـارسُ دورَهـا الرَّ
المحكمـة الأدنـى يزيـدُ مـن احتماليَّةِ إصـدارِ أحكامٍ مالفَِـةٍ بمقتضيـاتِ العدالةِ 
ا يترتَّب عليه  ـةِ بالأحـداث مـن دون القـدرةِ عـلى إصلاحهـا، ممّـَ الجنائيَّـةِ الخاصَّ

اتِهـم. الإجحـاف بحقوقهـم وحريَّ
الكويـت  في  الدراسـة  بموضـوع  الَمعْنيَِّـةِ  البحثيَّـةِ  المراجـعِ  نُـدرةَ  أنَّ  كـما 
ةَ الأحكامِ القضائيَّةِ الصادرةِ المنشـورةِ بشـأنِ الأحداثِ، يجعلُ  -تحديدًا-، وقلَّ
ـن والباحثن، وإضافةً قيِّمةً للدراسـات  ـا للمهتمِّ مـن هـذا البحثِ مرجعًا هامًّ
مِ ومسـتقبلُ البلـد،  قَـةِ في هـذا المجـال، لاسـيَّما أنَّ الأحـداثَ عـمادُ التقـدُّ المتعلِّ
مًا  رًا وتقدُّ فـكلُّ عنايـةٍ يُوليِهـا لهـم المجتمعُ اليـومَ فسـيجني ثمرتَها الوطـنُ تطـوُّ
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وازدهـارًا في الغـد، ومـا هـذه الدراسـةُ إلاَّ خطـوةٌ تدفـعُ الوطـنَ إلى الأمـامِ في 
المضمار. هـذا 

ـا مِـن الناحِيَةِ الاجتماعيَّةِ فإنَّ الدراسـةَ مِن شـأنِا تَوْعِيةُ ذوي الأحداثِ  أمَّ
بدورِهـم الرّقـابّي والتربـويّ تـاه أبنائهـم، باعتبارهـم -أي الأبنـاء- عُرْضَـةً 
فانحـرافُ  مجرمـةً،  أفعـالًا  ارتكبُـوا  إنِ  القانـون  أمـام  الجزائيَّـةِ  للمسـؤوليَّةِ 
الحَـدَثِ دليـلٌ واضـحٌ عـلى وجودِ خَلَـلٍ في أجهزةِ التنشـئةِ الاجتماعيَّـةِ )1( منذ 

البداية.

أهداف الدراسة:
بالنسـبةِ  القضائيَّـةِ  بالأحـكامِ  للطعـنِ  الجزائيَّـةِ  الإجـراءاتِ  دراسـةُ  1ـ 
، بهـدفِ  ـةِ بشـكلٍ خـاصٍّ ـةِ وغـيِر العاديَّ للأحـداثِ الجانحِـن بالطرائـق العاديَّ
إبـرازِ جوانـبِ النقـصِ في الضمانـاتِ الإجرائيَّـةِ والموضوعيَّةِ التـي تحتاج بعضًا 
تـي من شـأنِا التحسـنُ مـن النظـامِ الإجرائيّ للأحـداثِ في  مـن التعديـلاتِ الَّ

أثنـاءِ المحاكـماتِ وبعدَهـا.
2ـ تقترحُ الدراسـةُ سـدَّ النقصِ الحالِ في تشـكيلِ محكمةِ الأحداثِ، وذلك فيما 
ـقُ بإضافـةِ اختصـاصيٍّ نفـيٍّ لدراسـة حالـةِ الحَـدَثِ النفسـيَّةِ، وإعداد  يتعلَّ
التقريـر الخـاصِّ بهـا، وذلـك لتقديمه للهيئَـةِ القضائِيَّـةِ منذُ بدايـةِ المحاكمةِ، 
والاسـتمرار بتقديمِهـا إلى حـن انتهـاء الحـدث مـن تنفيـذ محكوميَّتـِه، بُغْيَـةَ 
تحقيـقِ مـا يصبُـو إليـه قانـون الأحـداث من إصـلاحٍ للجانـح مـن الناحيتَنْ 

النفسـيَّة والشخصيَّة.
يَّــة  )1( الجمــرة، عبــد الرحمــن مجاهــد: المعاملــة الجنائيّــة للأحــداث المنحرفــن في القانــون اليَمَنـِـيّ، رســالة دكتــوراة، كلِّ
ــة  ــدان: الحماي ــف وه ــد يوس ــد محم ــه: أحم ــار إلي ــنة 201٣-2012م، ص 2، مش ــر، س ــة الجزائ الحقــوق، جامع

ــة للأحــداث، رســالة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، 1991، ص2. الجنائيَّ
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إلى  بالاسـتنادِ  النظـرِ  إعـادةِ  بالتـماسِ  الطعـنِ  طريـقِ  عـلى  الضـوءِ  تسـليطُ  ٣ـ 
القانـون رقـم 11 لسـنة 2020، ومقارنتـِه مـع قانـونِ الأحـداثِ رقم 111 
بُغْيَـةَ الكشـفِ عـن  لسـنة 2015 والمعـدل بقانـون رقـم 1 لسـنة 2017، 

ع بـالًا مـن قبـل. ضمانـةٍ إجرائيَّـةٍ جديـدةٍ لم يُلْـقِ لهـا الُمـرِّ
٤ـ تسـعى الدراسـةُ إلى معالجـةِ الخلََـلِ التريعـيِّ الُمتَمَثِّـلِ بالتمايُـزِ في المعاملـةِ 
الجنائيَّـةِ الواقعـةِ بـن فئتَـنِْ مُتَماثلَِتَـن في المركـز القانـونيِّ مـن الأحـداثِ في 
عِي بالحقِّ  الطعـنِ بالأحـكامِ القضائيَّـةِ أمـامَ محكمـةِ تمييزٍ، ومـا يتمتَّعُ بـه المدَّ
عِي أمامَ  عـاءِ بالتَّبَعِيَّةِ أمـامَ المحاكـمِ الجزائِيَّةِ بخـلافِ الُمدَّ الَمـدَنِيّ بضمانـةِ الادِّ

ـذي تنعـدم صفتُـه فيها. محاكـمِ الأحـداثِ الَّ

ة المستخدمة في الدراسة: المنهجيَّ
لبعـض  منـه  بـدَّ  لا  وصـفٍ  مـع   ، النقـديَّ التحليـيَّ  المنهـجَ  الدراسـةُ  ت  تبنّـَ
ـنَ الباحثـةُ مـن تحليلِهـا ونقدِهـا، حيـث عُرِضَـت القواعـدُ  الإجـراءاتِ حتَّـى تَتَمَكَّ
 2015 لسـنة   111 رقـم  قانـون  الأحـداث  بقانـون  الـواردةُ  ـةُ  الخاصَّ القانونيَّـةُ 
لَـتْ بنـاءً عـلى الإجـراءاتِ  تْ وحُلِّ َ والمعـدل بقانـون رقـم 1 لسـنة 2017 ، وفُـرِّ
ـةِ بمراحـلِ التقـاضي والطعـنِ بالأحـكامِ القضائيَّـةِ، بالإضافـةِ إلى وصـفِ  الخاصَّ
ـةِ الواردةِ في قانون الإجـراءاتِ والُمحاكَماتِ الجزائيَّةِ  بعـضِ القواعـدِ القانونيَّةِ العامَّ
17 لسـنة 19٦0 والتَّعديـلاتِ الـواردةِ عليـه، بالإضافـة إلى القانونِ رقم 11 لسـنة 
2020 بشـأن التـماسِ إعـادةِ النَّظَـرِ مـن خـلالِ الأخـذِ بـما يتوافـقُ منهـا مـع قانـونِ 
، مع الإشـارةِ  لَـةَ لـه فيـما لم يَـرِدْ به نصٌّ الأحـداث، بوصفِهـا القوانـنَ الجزائيَّـةَ الُمكمِّ
ـةِ بمعاملةِ الأحداثِ، وكذلك الرسـائل العِلْمِيَّة  ةِ والخاصَّ إلى المراجـعِ الفقهيَّـةِ الهامَّ

والاتفاقيَّـات الدوليَّـة والمراجـع المكتبيَّـة التـي تُثْـرِي البحـث.
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نطاق الدراسة:
الدراسـةُ حـولَ الأحـداثِ الجانحِـن في دولـةِ  المـكانّي: تتمحـورُ  النطـاقُ  1ـ 
بالتَّمتُّـعِ بضمانـةِ الطعـنِ بالأحـكامِ القضائيَّـةِ  الكويـت، ومـدى أحقيَّتهِـم 
وغـير  ـةِ  العاديَّ الطعـنِ  طرائـقِ  بجميـع  الأحـداثِ،  محاكـمِ  عـن  الصـادرةِ 

العادِلَـة. الُمحاكَمَـةِ  مـن ضمانـاتِ  باعتبارهـا ضمانـةً  ـة،  العاديَّ
2ـ النطـاق الزمـانّي: موضـوعُ الدراسـةِ حديـثٌ نسـبيًّا، إذ طـرأتْ تعديـلاتٌ 

كثـيرةٌ بالآونـةِ الأخـيرةِ في مجـالِ الطعـونِ بالأحـكامِ القضائيَّـة.
ةَ بالمعاملةِ  ٣ـ النطاق الموضوعيّ: سـتعرض الدراسـةُ القواعدَ القانونيَّةَ الخاصَّ
الجزائيَّـةِ للأحـداثِ، وفي مـا لم يَـرِدْ بـه نـصٌّ فسـيُلْجَأُ إلى القواعـدِ القانونيَّـةِ 
ةِ الأساسِـيَّة التي يرتكز عليهـا النظامُ الاجتماعيُّ  ـةِ والَمبادِئِ الدسـتُوريَّ العامَّ
في دولـة الكويـت، وعليهـما سيُسْـقَطُ موضـوع الدراسـة بصـورةٍ أساسـيَّة، 
ـةٍ سيُسْـتَعْرَضُ بعـضٌ مـن قواعـدِ الاتفاقيَّـاتِ الدوليَّـةِ التـي  وبصـورةٍ ثانويَّ
والتـي  جِنائِيًّـا،  كيفيَّـةِ معاملتهِِـمْ  بالغًـا في الأحـداث، وفي  اهتمامًـا  أَوْلَـتْ 

أَوْلَـتْ اهتمامًـا بالغًـا في الحقُـوق والحُريـات الإنسـانية.
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الفصل الأول

الأحداث وفقًا لقانون الأحداث الكويتيّ
قانون رقم 111 لسنة 2015 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2017
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تمهيدٌ وتقسيمٌ:
لا بُـدَّ في مُسـتَهَلِّ دراسـتنا هـذه مـن تحديـدِ ماهيَّـةِ الحـدثِ لغـةً واصطلاحًـا 
وقانونًـا، ونطـاق المسـؤولية الجزائيـة الواقعة عليـه، هذا والضمانـات الإجرائية 
الُمقـررة لـه قانونًـا بـما في ذلـك المحكمـة المختصـة بالنظـر في قضايـا الأحـداث، 
ـا وإطـارًا مرجعيًا نسـتطيع الولوج منـه إلى الفصول  لتكـون مدخـلًا رئيسًـا هامًّ

الأساسية.
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المبحث الأول ـ ماهية الحدث:

ـه الشـخصُ حديـثُ السِـنِّ أو غـيُر مُكْتَمِــلِ النمــوِّ  فُ الحـدثُ لغـةً: بأنَّ يُعَـرَّ
مُقارنـةً بالأشـخاصِ الطبيعيِّـن )2(.

النفـسِ  علـماءُ  فَ  عَـرَّ حيـث  تعريفـه،  في  اخْتُلِـفَ  فقـد  اصطلاحًـا  ـا  أمَّ
ـنِّ الـذي لم يَنضُّـجْ مـن الناحيـةِ  والاجتـماعِ الحَـدَثَ بأنَّـه الشـخصُ صغـيُر السِّ
ـةِ، أي -الصغـير- الَّذي لا يُـدرِكُ طبيعةَ أفعالهِ،  النفسـيَّةِ والاجتماعيَّـةِ والفكريَّ
ب فعلَهـا- )٣(،  بَهـا ليِتدَارَكهـا -أي يتجنّـَ ولا يَعِـي مـدى الخطـورةِ التـي قـد تُرتِّ
ـاذه نمطًـا سـلوكيًّا غـيَر متوافـِقٍ مـع الأسـوياءِ  فاعتـبُروه ضحيَّـةَ الظـروفِ باتخِّ
يرجـعُ  مجتمعِـه  مسـارِ  عـن  وانحرافُـه  نفسِـها،  ـةِ  العُمُرِيَّ مرحلتـِه  في  هـم  ن  ممّـَ
)الأسُريّ(  الداخـيّ  المحيـط  سـواءٌ  الاجتماعـيِّ  بمحيطـهِ  مرتبطـةٍ  لأسـبابٍ 
كالتربيـةِ الخاطئـةِ، أو القـدوةِ السـيِّئَةِ، أو المعانـاةِ مـن الفقـرِ الُمدقِـعِ، أو التَّمَتُّـع 
بالغنـى الفاحـش الُمفْسِـد، أم المحيـط الخارجيّ مثل أصحاب السـوء، وذلك ما 
تي  ـرَ بصـورةٍ أو بأخـرى عليه مـن حيث الاضطراباتِ النفسـيَّة والسـلوكيَّة الَّ أثَّ

ـدَت بصـورةِ أفعـالٍ منحرفـةٍ مالفـةٍ ومنافيـةٍ لقيـم المجتمـعِ)٤(. تسَّ
)2(عبــد الرحمــن، محمــد زيــاد: الحمايــة القانونيّــة للأحــداث الجانحــن في التريعــات الفلســطينيّة، رســالة ماجســتير، 

يَّــة الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح الوطنيّــة، ســنة 2007م، ص5. كلِّ
ــا،  ــة الدراســات العلي ــة، رســالة ماجســتير، كلي ــاء المحاكمــة العادل ــات المتَّهــم الحــدث أثن )٣( عي، ســارة أمن: ضمان
جامعــة النجــاح الوطنيّــة، ســنة 201٦م، ص2. مشــار إليــه: »حمايــة الطفولــة في إعــادة إدمــاج الحــدث الجانــح«.
https://www.startimes.com/?t=18908691  .

ديــن وسُــبُل معالجتهــا في الفقــه الإســلاميّ -دراســة  )٤( الحافــري، شــيخة خفــان، جرائــم الأحــداث الجانحــن والمرَّ
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ســنة 2009، ص55. لطفًــا انظــر:  مقارنــة بقانــون الأحــداث الإمــاراتّي-، مؤسَّ
الظفــيري، فايــز ســعيد، القواعــد العامّــة في قانــون الجــزاء الكويتــيّ -نظريّــة الجريمة والعقوبــة-، جامعــة الكويت، 
الطبعــة الخامســة، ســنة 201٦-2017، ص٣00-٣01. لطفًــا انظــر: الظنحــاني، محمــد راشــد، الحمايــة الجنائيّــة 
الإجرائيّــة للأحــداث في التريــع الإمــاراتي، دار النهضــة العربيــة -مــر، دار النهضــة العلميّــة -الإمــارات، ســنة 
2018، ص٣8-٣9. لطفًــا انظــر: عبيــد، رؤوف، أصــول علمَــي الإجــرام والعقــاب، دار الجيــل للطباعــة، مــر، 

الطبعــة الثامنــة، ســنة 1989، الفقــرة الأخــيرة مــن ص ٣89 ومــا يتبعهــا + ص٣95 ومــا يتبعهــا.
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ف القانونيّـون الحَـدَثَ بأنَّـه الشـخصُ الصغيُر الجائـزُ مُسـاءلتُه جزائيًا  وعـرَّ
الُمنافيَـةِ للقانـون، وذلـك بطريقـةٍ متلفـةٍ عـن مُسـاءلةِ الشـخص  عـن أفعالـِه 
البالغ)5(، فاعتبروا الشـخصَ الَّذي لم يُتمَِّ سِـنَّ الرشـدِ الجنائيِّ وفقَ قانونِ البلدِ 
؛  ـنَّ بأنَّـه صغـيٌر منحـرفٌ يجـبُ علاجُـه وإصلاحُـه، لذلـك مَـن لم يُتـمَّ تلك السِّ
ـه يُعامَـلُ  وارتكـب أفعـالًا تقـعُ تحـت طائلـةِ العقـابِ وفقًـا لقانـون الجـزاءِ؛ فإنَّ
ـةً تُراعَـى فيها حداثةُ سـنِّه، وعدمُ نضجِـه، والدوافعُ التي  معاملـةً جنائيَّـةً خاصَّ

دفعتـه إلى الإجـرام. 
الثامنـة  بـأنَّ الحـدَثَ هـو الشـخصُ مـا دونَ سِـنِّ  ر  وأمّـا دوليًّـا فقـد تقـرَّ
رَ بـأنَّ الحـدثَ هـو  عـرة)٦(، وكذلـك الأمـرُ عـلى الصعيـدِ المحـيّ حيـثُ تقـرَّ
مـن لم يتجـاوزْ الثامنـةَ عـرةَ مـن عُمُـرِه، والحـدثُ المنحـرفُ هـو مـن ارتَكَبَ 
جُرْمًـا مُعاقبًـا عليـه قانونًـا، وهـو في مرحلـةٍ مـا بـن سِـنِّ التمييزِ وسـنِّ الرشـدِ 

الجنائِـيّ)7(.

(5) Clause 2.2 (A) of Rule 1 of the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 

Juvenile Affairs the Beijing Rules. s

(6) Clause (a) of rule (2) of the United Nations Rules on the protection of juveniles deprived of their 

liberty. kindly see: Article 1 of the Convention on the Rights of the Child, UNICEF. 

ة 1 مــن قانــون الأحــداث رقــم 1  ة 1 مــن قانــون حقــوق الطفــل رقــم 21 لســنة 2015. لطفًــا انظــر: المــادَّ )7( المــادَّ
لســنة 2017.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث وفقاً لقانون رقم 111 لسنة 2015 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 242017

ةِ بالحدث: ة الخاصَّ ة الجزائيَّ المبحث الثاني ـ نطاق المسؤوليَّ
نظـرًا لأهميَّـةِ تحديـدِ سِـنِّ المسـؤوليَّةِ الجزائيَّـةِ في تحديـدِ المعاملـةِ الجنائيَّـةِ 
ـةِ للنَّظَـرِ في  المتناسـبة مـع الأحـداث الجانحـن، وتحديـدِ المحكمـةِ المختصَّ
ةِ  ّ تقسـيمَ المسـؤوليَّةِ الجزائيَّـةِ للأحـداثِ لعـدَّ عُ الَمحَـيِّ رَ الُمـرِّ شـؤونم، قـرَّ
مُنعَْدِمِـي  فئـةُ  دَتْ  حُـدِّ فقـد  للحـدث،  ـة  العمرِيَّ المرحلـةِ  بحسـب  فئـاتٍ 
ة  المسـؤوليَّةِ الجزائيَّـةِ لتشـمل مَـن هم دونَ سِـنِّ السـابعةِ اسـتنادًا لنـصِّ المادَّ
ة 18 مـن قانون الجـزاء الكويتيّ  2 مـن قانـون الأحـداث2017/1، والمـادَّ
ون مـن الناحيـة القانونيَّـة غيَر مُميَِّزِيـن، ويفتقِرونَ  1٦ /19٦0، فهـم يُعتَـبَرُ
ـا فئـةُ الذيـن تقـع عليهم المسـؤوليةُ الجزائيَّـةُ الناقصةُ،  للوعـي والإدراك، أمَّ
ـقْ فيهـم  ون مـن الناحيـة القانونيَّـة مُميَِّزِيـن، وذلـك مـا لم يتحقَّ فهـم يُعتَـبَرُ
عـارضٌ ينـالُ مـن مَلَكَاتِهـم الذهنيَّـة)8(، وهـذه الفئـةُ تنقسـم إلى فئتـن: فئـةٌ 
تشـملُ مَن هم في سـنِّ 7 سـنواتٍ إلى ما دون 15 سـنةً، الَّذين تُوقَعُ عليهم 
ة 5 منه، أو يأمُـرُ القاضي،  التدابـيُر التهذيبيَّـةُ التوجيهيَّـةُ الـواردة بنـصِّ المـادَّ
أو  بالأحـداث،  ـةِ  الخاصَّ التأهيـلِ  وإعـادةِ  الإصـلاحِ  دورَ  بإيداعِهـم  ـا  إمَّ
مـن   19 المـادة  بـه  جـاءت  لمـا  اسـتنادًا  للـولّ  بتسـليمهم  ويأمُـرُ  يُوَبِّخُهُـم 
قانـون الجـزاء الكويتـيّ 1٦ /19٦0 مـن دون توقيـعِ عقوبـاتٍ عليهـم، 
وفئـةٌ تشـملُ مَـن هـم في سـنِّ 15 سـنةً ولم يتجـاوزوا 18 سـنةً، فئـة الَّذيـن 
ــيّ رقــم ٣  ــون الأحــداث الكويت ــا لقان ــة الأحــداث المنحرفــن وفقً )8( نــر الله عــوض، فاضــل: دراســة في معامل

ــنة1987، ص179-178. ــدد 1، س ــوق، الع ــة الحق ــنة 198٣، مجل لس
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ـاذَ الَمسْـلَكَن بالنسـبة لهـم، فتُوقَـعُ عليهـم التدابـيُر المشـارُ  أجـازَ القانـونُ اتخِّ
ا، بُغيَـةَ إصلاحِهم  إليهـا بالقانـون، بهدفِ إعـادةِ تأهيلِهم وتوجيهِهـم تربويًّ
فَـةُ، للتأديبِ لا  وتقويـم سـلوكيَّاتِهم، وأحيانًا تُوقَـعُ عليهم العقوباتُ المخفَّ

الإيلامِ.
ع  رَ الُمـرَِّ راسـة فَقـد قَـرَّ فضـلًا عـن ذلـك وإجِابـةً عـلى التسـاؤلِ الأول للدِّ
التَّقـاضي  مَرْحَلَـةِ  بأثنـاء  يَـة  وإجرائَّ موضوعِيَّـة  ضمانـات  ةُ  عِـدَّ للحـدثِ 
-الُمحاكَمَـة- عـلى سـبيل الَمثـال لا الحَـر وُجوب أنْ تنتـدبَ المحكمـةُ والنيابةُ 
محاميًـا)9( لـكلِّ حـدثٍ ليـس لديـه محـامٍ، وُجـوب أنْ تُعقِـدَ جلسـاتِ محاكمـةِ 
ةِ  ـةٍ وأَن يُكفَـل للحـدث الحـقُّ بالخصوصيَّـةِ عَـبَر مَنعِْ نَـرِْ أيَّ ـةٍ تامَّ الحـدث بريَّ
معلومـةٍ عـن قضايـا الأحـداث بأسـمائِهم)10(، كذلكِ كفالـة الَحقِّ بعـدمِ سريانِ 
أحـكامِ العَـودِ والتَّشـديدِ بالعقوبـةِ عـلى الحـدث وعدَمِ تحريـرِ صحيفـةٍ جنائيَّةٍ، 

ياسَـةِ الإصلاحِيَّـة. عَـبَر اسـتبدال السياسـة العقابيَّـة بالسِّ
ـةَ بالأحداثِ في  عَ كَفَـلَ العدالَـةَ الجنائيَّـةَ الخاصَّ ا سـبقَ أنَّ المـرِّ ويُلاحَـظُ ممّـَ
أثنـاء مرحلـة المحاكمـة، إذ حَـرَصَ عـلى الحفـاظ عـلى سُـمْعَةِ الحـدثِ وكرامتـِه 
ـة بانحرافه مِـنْ جِهَة،  ونفسـيَّتهِ مـن الآثـارِ التـي قـد تترتَّبُ عليـه إثر علـم العامَّ
وحَـرَصَ أداءِ واجبـِه في إصـلاحِ الحـدثِ الجانـحِ وإعـادةِ تأهيلِـه وتهذيبـِهِ بـِما 
عُ يتعاملُ مع الجانـحِ كمن يُسْـتَوْجَبُ  يتـواءَمُ مـع هـذه الفئةِ مـن الجنُـاةِ، فالُمـرَِّ
ــة الطعــن رقــم 285 جنــح مســتأنف  يَّ ــا انظــر: المحكمــة الكلِّ ة ٤1 مــن قانــون الأحــداث 2017/1. لطفً )9( المــادَّ
ة ٤0 مــن اتفاقيَّــة  ة ٣7 والمــادَّ أحــــداث /1، لســنة2021، 2018/8٤0 مباحــث الأحــداث. لطفًــا انظــر: المــادَّ
ــا لإدارة شــؤون  ــة الدني ةُ 15 البنــد 15-1 قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجي ــا انظــر: المــادَّ حقــوق الطفــل. لطفً

الأحــداث )قواعــد بكــن(.
يَّــة الحقــوق في جامعــة  لطفًــا انظــر: ناديــة الراشــد، المقــال بعنــوان: »الحمايــة القانونيّــة للطفولــة والأحــداث«، مؤتمــر كلِّ

الكويــت، الأربعــاء، 29 مــارس، 2017م، 15/٣/2021
http://kunivnews.ku.edu.kw/univnews/public/shownewsfull/82855 . 

المتحــدة  الأمــم  قواعــد  مــن   8 ة  المــادَّ انظــر:  لطفــا  الأحــداث.  قانــون  مــن   ٦7 ة  والمــادَّ  ،٤1 ة  المــادَّ  )10(
مــن   ٣-12 البنــد  انظــر:  لطفــا  بكــن(.  )قواعــد  الأحــداث  شــؤون  لإدارة  الدنيــا  النموذجيــة 

. ) كيــو طو عد  ا قو ( ية  ز حتجا لإ ا غير  بير  ا للتد نيا  لد ا جية  ذ لنمو ا ة  لمتحد ا مم  لأ ا عد  ا قو
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إصلاحُـه، لا كمعاملـة المجـرمِ غـيِر المرغـوبِ بعودتـِه لارتـكابِ الإجـرام مِـنْ 
أُخرى.  جِهَـةٍ 

عُ قـد امْتَثَـلَ لمـا جـاءَ في دسـتورِ دولـةِ الكويـتِ مـن  وبذلـك يكـون المـرِّ
اتِ  يَّ مبـادئَ تُعَـدُّ أساسًـا لنهـوضِ المجتمـعِ، لمـا فيها مـن حمايـةٍ للحقـوق والحرِّ
رةِ للأفـرادِ الُمنتَْمِـنَ إليـه والُمقِيمِنَ فيـه، وامْتَثَـلَ أيضًا لما جـاءَ بالاتفاقيَّاتِ  الُمقـرَّ

الدوليَّـةِ الَمعنيَِّـةِ بالإنسـانيَّةِ والطفولـةِ)11(.

ــي  ت ة ٣٤ الَّ ــادَّ ــانيَّة، الم ــة الإنس ــا للكرام ــتْ اهتمامً ــي أَوْلَ ت ة ٣1 الَّ ــادَّ ــة، الم ــا للطفول ــتْ اهتمامً ــي أَوْلَ ت ة 9 الَّ ــادَّ )11( الم
ة ٣٦ أَوْلَــتْ اهتمامًــا  أَوْلَــتْ اهتمامًــا للحــقِّ بالدفــاع والتمتُّــع بجميــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة، وكذلــك المــادَّ
تــي أَوْلَــتْ اهتمامًــا للحــق بالتقــاضي. لطفًــا انظــر: التقريــر الــدوريّ  ة 1٦٦ الَّ للحــقِّ في التعبــير عــن الــرأي، المــادَّ
ــنة  ــل في س ــوق الطف ــة حق ــأن اتفاقيَّ ــت بش ــة الكوي ــن دول م م ــدَّ ــادس الُمق ــث إلى الس ــن الثال ــر م ــع للتقاري الجام
ة 1٣ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي أ أَوْلَــتْ اهتمامًــا للحــقِّ في التعبــير  2018م. فضــلا عــن المــادة 12 والمــادَّ
عــن الــرأي قضاياهــم وبــأي وســيلة ممكنــة ســواء كتابــة أو رســم مثــلًا، فضــلًا عــن المــواد الُمشــار إليهــا في الهامــش 

الســابق بشــأن التمتــع بمحاكمــة عادلــة ومحامــي للدفــاع وعــدم مُعاملتــه بقســوة.
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المبحث الثالث ـ المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الحدث :
ع إنشـاءَ محكمـة ذاتِ طبيعـةٍ خاصـةٍ مُرتَبطَِـة بشـخصِ المتَّهَـمِ،  ر الُمـرِّ قـرَّ
وسِـنِّه، وحالتـِه وقـتَ ارتكابـِه للجريمـة وليـس نَـوع الجَريمَـة، وذاتِ طبيعـةٍ 
الإجراميَّـةِ  الطبيعـة  مـع  متناسـبٍ  خـاصٍّ  تشـكيلٍ  وذاتِ  اجتماعيَّـةٍ،  قانونيَّـةٍ 
للجانـح، بُغْيَـةَ إبعـادِ الحـدثِ عـن محاكـم البالغـن التـي تملؤهـا مشـاعر الرهبة 
ـةِ الهيئـة القضائيَّـة  مَهِيبَـةٍ كمنصَّ البالغـن، لمـا فيهـا مـن مظاهـرَ  بالنسـبة لغـير 
والأقفـاص التـي يُـزجُّ فيهـا الُمتَّهَمُـون الخاضعـون للمُحاكمَـة، بالإضافـة إلى 
م الرسـميّ من العاملِن على الحراسـة  أفراد السـلك العسـكريّ الحاضرين بزيِّ
أو نقـل المتَّهمـن، فهـذه العوامـل مجتمعـةً تقـفُ عائقًـا بـن القـاضي وقدرتـه 
عـلى اسـتيعابِ الحـدثِ الُمرتعـب، وفهـمِ أسـبابِ انحرافـه فهـمًا صحيحًـا)12(، 
ـةً، وأنْ تكـونَ الَمحكَمَـةُ  ع عـلى أنْ تكـونَ المحاكمـةُ خاصَّ لذلـك حَـرَصَ الُمـرِّ
عـلى اسـتعدادٍ لدراسـةِ حالـةِ الحـدث الجانـح وطبيعتـه، لبلـوغ مبتغاهـا بتقدير 
القضـاء الأفضـل، لإعـادة تأهيلِـه لحيـاةٍ صحيَّـةٍ نفسـيًّا واجتماعيًّـا، وإرشـادِه 
لتعزيـز المبـادئ التعليميَّـةِ والأخلاقيَّـة لديـه ليكـون فـردًا نافعًـا لذاتـِه ومجتمعِه 

مسـتقبلًا.
ر لهـا تشـكيلًا مـن النظـام العـامِّ لا تـوز  عُ بذلـك، بـل قـرَّ لم يكتـفِ الُمـرِّ
بعـد  منهـا  تـي تصـدر  الَّ القضائيَّـةِ  البُطـلانُ في الأحـكامِ  ـقَ  مالفتُـه، وإلاَّ تحقَّ
ــة لقانــون الجــزاء الكويتــيّ، الكويــت: جامعــة الكويــت، الطبعــة  )12( نــر الله، فاضــل: شرح القواعــد العامَّ

ص٤0٦.  ،201٣-2012 ســنة  الخامســة، 
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ن مـن هيئـةٍ قضائيَّـةٍ ثلاثيَّـةٍ متمثِّلَـةٍ برئيسٍ لا  ر أنْـا تتكـوَّ المحاكمـة)1٣(، كـما قـرَّ
تَقِـل دَرَجَتـه عـن وَكِيـل مَحكمـة كُلِيـة وعضويـن يمينـًا ويسـارًا، بالإضافـة إلى 

ـنْ اجتماعيَّـن أحدُهمـا عـلى الأقـل امـرأةٌ. متَصَّ
رًا محمُـودًا حـن حَـرَصَ عـلى  رَ تطـوُّ عَ تطـوَّ الُمـرِّ أنَّ  ويلاحـظ مـن ذلـك 
تحقيـق أقـى حمايـةٍ إجرائيَّـةٍ جنائيَّـةٍ للحـدث الجانـح، وذلـك بإلـزامِ القضـاءَ 
بتشـكيلِ المحكمـةِ مـن قُضـاةٍ ذوي خبرةٍ واسـعةٍ في السـلك القضائـيّ، وألزمه 
بتشـكيل هيئـةٍ ثلاثيَّـةٍ للقضـاء بشـؤون الحدثِ لضـمان صدورِ الحكـمِ صحيحًا 
مـن الناحيتَـن القانونيَّـةِ والموضوعيَّـة، احتراسًـا مـن الخطـأ في الحكـم الذي قد 
يصـدر عـن قـاضٍ واحـد، فالُمـداوَلاتُ وتبـادُلُ وجهاتِ النظـرِ لها أثـرٌ كبيٌر فيما 
تَصِـلُ إليـه المحكمـة مـن قناعةٍ قبل الحكـم، وهذا بخلاف الأصـل المعمول فيه 

سـابقًا وفـق قانـون الأحـداث ٣ لسـنة 198٣ )1٤(. 
إلاَّ أنَّـه -مـن جانـب آخـر- أغفـلَ جانبًـا في غاية الأهميَّـة، من شـأنه تهذيبُ 
ة الاسـتقامةِ من خلال توجيهه ورعايته  سـلوكِ الحدثِ وتقويمُه، وإعادتُه لجادَّ
، الأمر  ق اسـتقرارَه النفـيَّ تـي تتناسـب معـه، وتحقِّ نفسـيًّا بالسُـبُلِ العلاجيَّـة الَّ
إذ لوحِـظَ  الـذي سـينعكس عـلى شـخصيَّتهِ وسـلوكيّاتهِ واسـتيعابهِ للأمـور، 
، الَّذي من شـأن تقييمه وتقريـره أنْ يصنعَا  فيهـا تهميـشُ دورِ المختـصِّ النفـيِّ
ـةً، وأَقْدَرَ عـلى تأديبِ  فرقًـا إيجابيًّـا في الوصـول لحكـمٍ نائـيٍّ أكثـرَ شـموليَّةً ودقَّ
الحـدثِ الجانـحِ وتقويم سـلوكه، فمـن المعلوم أنَّ الأحـكامَ القضائيَّـةَ الصادرةَ 

بحـقِّ الأحـداثِ غايتُهـا التقويـمُ والإصـلاحُ لا الزجـرُ والإيلامُ.
بُه  ــةِ الإجــراء الجزائــيّ، فهــو وصــفٌ يرتِّ ر عــن تخلُّــف كلِّ أو بعــضِ شروطِ صحَّ )1٣( ويُقصَــدٌ بالبطــلان »جــزاءٌ يتقــرَّ
ــة في إجــراءات المحاكمــة«،  ــق الصحَّ ــف شرطٍ مــن تلــك الــروط اللازمــة مــن أجــل تحقُّ ــونُ نتيجــةَ تخلُّ القان
لطفًــا انظــر: فاعــور، محمــد جمــال: إجــراءات محاكمــة الأحــداث في التريــع الفلســطينيّ، ص 101. مشــار إليــه: 
ة ٣0 مــن القــرار بقانــون رقــم ٤  ديــوان الفتــوى والتريــع، جريــدة الوقائــع، العــدد 18، الفقــرة 1، مــن المــادَّ

لســنة 201٦م بشــأن حمايــة الأحــداث.
لُ من قاضٍ واحدٍ «. ة 25 منه » تنشأ في نطاق التنظيم القضائيّ محكمةُ أحداثٍ واحدةٍ أو أكثر، تُشكَّ )1٤( المادَّ
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الخبيَريـن  أحـد  يكـون  أنْ  عُ  الُمـرَِّ يشـترطَ  أنْ  مـن  بـدَّ  لا  المقـام  هـذا  وفي 
المناسـب  التدبـير  تقديـر  دوره في  يُـمارِسَ  نفـيٍّ حتّـى  اختصـاصٍ   صاحـب 
للحـدث مـن الناحيـة النفسـيَّة، وذلـك مع الأخـذ بما ينتهـي إليـه الاختصاصّي 
الاجتماعـيّ مـن رأيٍ في التدبـير الأصلـح مـن الناحيـة الاجتماعيَّـة )15(، وبذلك 
مُ كلٌّ منهـما للمحكمـة تقريـرَه النهائـيّ بشـأنِ الحـدثِ والظـروفِ النفسـيَّةِ  يقـدِّ
والاجتماعيَّـةِ الُمسَـبِّبَة لانحرافـه عـن المجتمـع وجنوحـه عـن قوانينـه، مرفقًـا بـه 
مقترحاتهـما فيـما هو مناسـبٌ من تدابـير لإصلاحِـه)1٦(، فالاختصـاصيُّ النفيُّ 
الوجـدانّي  بتكوينهِـا  الحَـدَثِ  شـخصيَّةِ  لاسـتيعاب  وعَمَلِيًّـا  عِلْمِيًّـا  ـلٌ  مؤهَّ
والعقـيّ أكثـر مـن غـيره، لـذا فهـو الأقـدر عـلى احتـواء الحـدث بعد تشـخيص 
تـي يُعانيهـا بأثنـاء ارتكابـه للفعـل المجـرم  الاختـلالات النفسـية أو العقليـة الَّ
ومداهـا، فيـما إذا كانـت مسـتمرة أو مؤقتة، فيما إذا كانت مرضيـة أو عرضية أو 
منظمـة أو محـترف، وتأسيسًـا عـلى ذلك يقـوم باختيـارِ العلاجِ المناسـبِ لها)17(.

ــا: نــاصر يوســف الســميط، تعليــق في مــوادّ  )15( مديــر نيابــة الأحــداث ســابقًا وقــاضٍ في محكمــة الأحــداث حاليًّ
ــيّ 1 لســنة 2017، ص2٦. ــون الأحــداث الكويت قان

ــنة 2017م،  ــة، س ــدون طبع ــون، ب ــر والقان ــل، دار الفك ــة للطف ــؤوليَّة الجنائيَّ ــعد، المس ــة س ــز، نل ــد العزي )1٦( عب
ــنة 2015_  ــم 111 لس ــي رق ــداث الكويت ــون الأح ــد: شرح قان ــدر احم ــي، ب ــة إلى: الراجح ص201. بالإضاف
وفقًــا لآخــر تعديــل بموجــب القانــون رقــم 1 لســنة2017، المرجــع الســابق، ص110. مشــار إليــه: د. أكــرم 

ــة 1999، ص110. ــة الثاني ــداد، الطبع ــة«، بغ ــة مقارن ــة »دراس ــة الجنائيّ ــم، السياس ــأت إبراهي نش
)17( لحميــدي، عــادل، برابــح، نعيمــة، الأخصائــيّ النفــيّ بــن التكوينــات الأكاديميّــة والممارســات الميدانيّــة، مجلــة 
القبــس للدراســات النفســيّة والاجتماعيّــة، العــدد 9، ديســمبر، ســنة 2020م، ص18. لطفــا أنظــر: الهلشــومي، 
ــا، المجــال، فايــز، تأثــير البيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في انحــراف الاحــداث: دراســة ميدانيــة عــلى دور  داني
ــات  ــة الدراس ــورا، كلي ــالة دكت ــة في الأردن، رس ــة الاجتماعي ــوزارة التنمي ــع ل ــداث التاب ــل الأح ــة وتأهي التربي

العليــا، جامعــة مؤتــه، ســنة 2020، ص17-1٦.
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الفصل الثاني

ية ة وغيرِ العادَّ طرق الطعن العاديَّ
في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث
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تمهيد وتقسيم:
نُ  أخـذًا بمبـدأ الُمتَّهَـمُ بريءٌ حتّـى تثبُتَ إدانتُـه بمُحاكَمَـةٍ قانونيَّةٍ عادلـةٍ تُؤَمَّ
عُ حقَّ الحدََثِ  نَ المـرِّ يّـات؛ فقد أَمَّ لـه فيهـا ضماناتُ الدفـاعِ عن الحقوقِ والحرِّ
الجانـحِ بالدفـاعِ والمواجهـةِ أمـامَ قاضيـه الطبيعـيّ، وتبعًـا لذلـك كَفَـلَ لـه الحقَّ 
ـة،  ـة وغـيِر العاديَّ ه بالطـرق العاديَّ في الطعـنِ بالأحـكامِ الجنائيَّـة الصـادرةِ ضـدَّ
َ كُلٌّ منهم عيوبَ  ـهُ الحـقُّ الُمجـازُ قانونًـا للمتقاضِـن بالدعـوى، ليُبَـنِّ باعتبـار أنَّ
الحكـمِ الصـادرِ فيهـا، بُغْيَـةَ إلغائِـه أو تعديلِـه على النحـوِ الَّذي يَمحُـو معه هذه 
ـا يُافـِظُ عـلى ثــقةِ الأفـرادِ بعدالـةِ السـلطةِ القضائيَّـةِ ونزاهتهِا،  العيـوبَ )18(،ممَّ
ة  قُ إلى طـرقِ الطعـن العاديَّ ـذِي سـيتطرَّ وهـو مـا سـوف يتناولـه هـذا الفصـلُ الَّ
قَـة بمـدى أحقيَّـة الأحـداثِ  ـة للإجابـة عـن أسـئلة البحـث الُمتعلِّ وغـيِر العاديَّ
الجانحـن بالُمطالبَـةِ بالتـماسِ إعـادةِ النظـرِ في قضاياهُـم وفقًا لقانـونِ الأحداث 
الـذي  النظـر  إعـادة  بالتـماسِ  الخـاصِّ   2020/11 ولقانـون   ،2017/1
ـرًا، وكذلـك بمـدَى أحقيَّـةِ الأحـداثِ الجانحِِن مُتَمَاثـِيِ المركزِ  اسْـتُحْدِثَ مؤخَّ
القانـونّي بممارسـةِ الحـقِّ بالطعـنِ بالتمييـزِ أسـوةً بغيِرهـم مـن الأحـداثِ الّذين 

يُاكَمُـونَ أمـامَ الَمحَاكِـمِ الجزائيَّة. 

)18( حســن، أســماء ابراهيــم: طــرق الطعــن وأحــكام التقــادم في قانــون رعايــة الأحــداث العراقــي رقــم 7٦ لســنة 
198٣، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، ســنة 2017م، ص15٣. مشــار إليــه: محمــود نجيــب 
حســني، شرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، 1982، ص98٤، نقــلا عــن د. فخــري عبــد 

الــرزاق الحديثــي، شرح قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة، مكتبــة ســنهوري،507، 2015.
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ة في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث: المبحث الأول ـ طرق الطعن العاديَّ

المطلب الأول ـ الطعن بالمعارضة:
تُعَـدُّ المعارضـةُ سـبيلَ الُمعـارِضِ للاعـتراضِ على الحكـمِ الجزائِـيِّ الصادرِ 
تـي أصدرته، بهدفِ إعـادةِ نظرِ الدعوى  ه غيابيًّـا أمـام المحكمةِ نفسِـها الَّ ضـدَّ
رَةِ للحـدث الجانح  دًا بحضـورِه، وذلـك كفالـةً للحمايَـةِ الإجرائيَّـةِ المقـرَّ مجـدَّ
طـوالَ مرحلـة المحاكمـة، ويتجـلىَّ ذلـك من خـلال ضـمان المحاكمـة العادلة 
تـي تكفـلُ تكافُـؤَ الفـرص باللجـوءِ إلى القضـاءِ، وممارسـةِ الحـقِّ بالدفـاعِ  الَّ
ـرَمُ منهـا أحـدٌ، بالإضافـة إلى مـا يتبـع  أمـامَ درجَتَـي التقـاضي، بحيـث لا يُْ
بالمواجهـة،  ـه  لحقِّ الحـدث  ممارسـةِ  ضمانـةِ  عـلى  وحفـاظٍ  حمايـةٍ  مـن  ذلـك 
ـة، والقضـاءُ مُلْزَمٌ  فالحـدثُ هنـا هـو الُمخاطَبُ الخاضِـعُ لمعاملـةٍ جنائيَّةٍ خاصَّ
ـنَ الحـدثَ مـن الإدلاءِ بدفاعِـه قبـل أنْ يُصـدِرَ  بحُكـمِ القانـونِ)19( بـأنْ يُمَكِّ
حُكْـمًا عليـه، وذلـك نظـرًا لمـِا في الاسـتماع لأقوالـِه مـن أثـرٍ في تكويـن عقيدةِ 
فُـوعُ القانونيَّةُ  المحكمـةِ بالقضـاءِ بالتدبـيِر المناسـبِ، وذلك بعـد أنْ تُنظَْـرُ الدُّ
يـهِ، ومـا ينتهـي إليـه بدفاعِـه  مُهـا محامـي الحـدثِ أو متولِّ تـي يقدِّ والواقعيَّـةُ الَّ
ــة جنائــي فاعــل ومنصــف للأطفــال، الخاصــة  ــد رقــم ٦ مــن خطــة النقــاط العــر مــن أجــل نظــام عدال )19( البن

ــي، 2022/1/29. ــلاح الجنائ ــة للإص ــة الدولي بالمنظم
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/10/05/2013POINTS-.pdf
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طَ في ذلك أنْ لا يُضَارَّ الُمعَـارِضُ في مُعارَضَتهِِ)20(،  مـن طلبـاتٍ نائيَّةٍ، واشْـتُرِ
فضـلًا عـن أنَّ طبيعـةَ الُمعـارِضِ تُخضِعُـه لنظـامٍ إجرائـيٍّ خـاصٍّ قائـمٍ عـلى 

أسـاسِ التخفيـفِ)21(.
ة 58 الِجهَةَ الَمعْنيَِّةَ  مَ- ألزمَ قانـونُ الَأحداثِ بالمـادَّ لذلـك -وبنـاءً عـلى ما تقدَّ
يـهِ أو وَصِيِّـهِ أو مُحامِيه، ليُبـاشِرَ مُمثَلُِهُ جميـعَ الإجراءاتِ  بـأنْ تُعلِـمَ الحـدثَ ومتولِّ
ـةُ في ذلـك تكمُنُ في  تـِه، والعِلَّ يَّ القانونيَّـةِ المطلوبـةِ لتأمـنِ الحمايـةِ للحـدثِ وحرِّ
عـدمِ اكتمالِ سِـنِّ الرشـدِ الِجنائِيِّ الَّذي ينعكـسُ بدِورِهِ على جـوازِ مُباشرةِ تلك 
الإجـراءاتِ بصـورةٍ ذاتيَّـةٍ -أي مـن قِبَـلِ الُمتَّهَـمِ بنفسِـه- مـن جهة، ومـن جهةٍ 
أُخـرى فـإنَّ عـدم النمـوِّ الجسـديِّ ومـا يتبعُـهُ مـن نقـصٍ في النضُُـوجٍ الفكـريِّ 
العقـيِّ يَُـولانِ دونَ قـدرةِ الحـدثِ الجانـحِ عـلى إدراكِ طبيعـةِ الإجـراءِ واجبِ 

بـاع، وفهـمِ كيفيَّتهِ، واسـتيعابِ أهميَّتهِ . الاتِّ
شـدِ الجنائيِّ  ـةِ أعـلاه يجـدر التنويـهُ إلى أنَّ اكتمالَ سـنِّ الرُّ وبالإشـارةِ إلى العِلَّ
يقـي بعـدم سريـانِ الضمانـة عليه، لأنَّ الحدثَ أصبح في سِـنِّ الأهليَّـة الجنائيَّة 
فـاتِ القانونيَّةِ اللّازمـة للدفاع عن  ـلًا لأداء الترُّ تـي يكـون فيها مُميِّـزًا ومُؤهَّ الَّ
تـِه، فالجهـةُ الَمعنيَِّـةُ مُلزمـةٌ حينهـا بإعلانـهِ فقـط، مـن دون الحاجـةِ  يَّ نفسِـهِ وحرِّ
هِ  يـه، وعـدمُ سريـانِ الضمانـةِ عليه لا يعنـي بالضرورةِ سـقوطَ حقِّ لإعـلانِ مُتَوَلِّ
بالدفـاع عـن طريـق والدَِيْـه أو مـن يقوم مقامَهـما أو المحامي، وذلك نظـرًا لماِ له 

مـن حـقٍّ بتوكيـلِ أيٍّ منهـم بوكالةٍ رسـميَّةٍ للقيـام بتلك الإجـراءات عنه.
ة 197 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيّة الكويتيّ.  )20( المادَّ

ــون  ــن قان ة ٤5 م ــادَّ ــصُّ الم ــفِ ن ــاسِ التخفي ــلى أس ــمٍ ع ــيٍّ قائ ــامٍ إجرائ ــدثِ إلى نظ ــاعِ الح ــلى إخض ــل ع )21( يُدلِّ
يَّــة، الطعــن رقــم 222 جنــح مســتأنف أحــــداث  الأحــداث.  لطفًــا انظــر إلى حيثيَّــات الأحــكام: المحكمــة الكلِّ
ــتأنف  ــح مس ــم 211 جن ــن رق ــة، الطع يَّ ــة الكلِّ ــداث؛ المحكم ــث الأح ــنة 2021، 2019/57٦ مباح /1، لس
ــح  ــم210 جن ــن رق ــة، الطع يَّ ــة الكلِّ ــداث؛ المحكم ــث الأح ــنة 2021، 2019/778 مباح ــداث /1، لس أحــ
يَّــة، رقــم الطعــن2٤٦  مســتأنف أحــــداث /1، لســنة 2021، 2020/557 مباحــث الأحــداث؛ المحكمــة الكلِّ
رقــم  يَّــة،  الكلِّ المحكمــة  الأحــداث؛  مباحــث   2017/2  ،2018 لســنة   ،1/ أحــــداث  مســتأنف  جنــح 

ــداث.  ــث الأح ــنة 2021، 2020/551 مباح ــداث /1، لس ــتأنف أحــ ــح مس ــن2٦٦ جن الطع
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وحقوقِـه  الحـدثِ  لحمايـةِ  ع  الُمـرِّ بتوجُهـاتِ  للشـكِّ  مجـالًا  يـدعُ  لا  ا  وممّـَ
تـِه، أنَّ بلـوغَ الحـدثِ سـنَّ الأهليَّـةِ الجنائيَّـةِ في أثنـاء مرحلـة المحاكمـة لا  يَّ وحرِّ
ـةِ بمُعاملتـِه معاملـةَ البالـغِ، وإحالتـِه للمحكمةِ  يَقـي بإلـزامِ المحكمـةِ الُمختصَّ
ـةُ  ـةِ لاسـتكمالِ مُحاكمتـِه، بـل العكـسُ تمامًـا، فالمحكمـةُ الُمختصَّ الجزائيَّـةِ العاديَّ
تسـتمرُّ بالنظـرِ في قضيَّـةِ الحـدثِ حتّـى بعـد بلوغـه سـنَّ الأهليَّة، وتفصـلُ فيها 
ةً،  ـه يُعامَلُ مُعاملـةً جنائيَّـةً خاصَّ بموجـبِ أحـكامِ قانـونِ الأحـداث، بمعنى أنَّ
رُ ذلك أنَّ  وذلـك طِـوال فـترة مُحاكمَتـِه إلى أنْ ينتهي مـن تنفيـذ محكوميَّتهِ، ومُـبَرِّ
دُ نطـاقَ المسـؤوليَّةِ الجزائيَّـةِ على أسـاس سِـنِّ الُمتَّهَمِ وقـت ارتكابِ  عَ يُـدِّ الُمـرِّ

الجريمة.
ولمَّـا كانَ الحـال كذلـك؛ لَزَمَتْ الإشـارةُ إلى أنَّ عدمَ إعلانِ الُمـدانِ -الحدثِ 
ـبُ عليـه  ومُمثَِّلِيـهِ أو مـن بَلـغَ سـنَّ الرشـدِ- بالحكُـمِ الصـادِرِ عليـه غيابيًّـا يترتَّ
بُطـلانُ الحكُـمِ)22(، لأنَّ عَـدَمَ إعلانِ الُمـدانِ بالحكمِ يترتَّبُ عليـه انتهاكٌ لحقوقِ 
الحـدث، فهـو يرمـه من الحقِّ بالتقاضي أمـامَ قضاءٍ عادلٍ ونزيـهٍ يكفلُ له الحقَّ 
تـِهِ، ويرمـه من الحـقِّ بالُمواجهـةِ الَّذي يُتيحُ لـه تقديمَ  يَّ بالدفـاعِ عـن نفسِـهِ وحرِّ
ـام، وبذلك  امَ الُمسـندَ إليهِ من قِبَلِ سُـلطَةِ الاتهِّ دُ الاتهِّ ـةِ التـي تُفَنّـِ الحجَُـجِ والأدلَّ
يكـون يـدث انتهـاكٌ صـارخٌ لُمقتضَيـاتِ العدالـةِ الجنائيَّةِ، وبالأخـص للجانحِ 
ـذي لم يصِـلْ إلى مرحلـةِ الوعـيِ التَّامِّ لتوجيـهِ إرادتهِ لانتهاكِ القانـونِ ومالفةِ  الَّ
قِيَـمِ المجتمـعِ الُمحيـط بـه، فأفعالُـه لم تَكُـنْ صـادِرةً عـن رغبـةٍ بالإجـرامِ أوعـن 
اسـتيعابٍ تـامٍّ لتبعِاتـِه، بـل هـي جُنـُوحٌ ومَيْـلٌ عـن الصـوابِ نتيجـةَ الظـروفِ 
رَةِ سـلبًا على سـلوكيَّاتهِ وأخلاقيَّاتهِ، بالإضافـة إلى الاضطراباتِ  الخارجيَّـةِ المؤثِّ

تـي يُعانيِها. الداخليَّـةِ النفسـيَّةِ الَّ
)22(  وفقًــا لمــا ثبــت في حكــم محكمــة التمييــز، الطعــن رقــم 278 جزائــيّ، لســنة 2000، جلســة 2001/2/27، 

غــير منشــور.
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وتحقيقًـا لُمقتضيـاتِ العدالـةِ نجـدُ بأنَّ دولـةَ الكويتِ قد عملـت على احتواءِ 
الأطفالِ والشـباب، ويتجلىَّ ذلك بالموادِّ الُمشـارِ إليها في مواضِعَ سـابقةٍ عديدةٍ 
هم البدنّي  تي أَوْلَـتْ اهتمامًا بالشـبابِ ونمُوِّ ة ٤0 مـن دسـتور الدولـة الَّ ، وبالمـادَّ
والخلُُقِـيّ والعقـيّ، ومِـن ثَـمَّ فـإنَّ قانـونَ الدولـةِ يُلْـزِمُ بتنظيـمِ كلِّ مـا مِن شـأنهِ 
العقليَّـةِ  تهِـم  بالكشـف عـن مـدى صحَّ الشـبابِ الجانـحِ،  أو  حمايَـةُ الأطفـالِ 
ةِ والأخلاقيَّـةِ عندمـا يكونـون في نـزاعٍ مـع القانـون)2٣(، وذلـك عـن  والجسـديَّ
ـةً، بهـدف تهذيـب  طريـقِ توفـيِر السُـبُلِ العلاجيَّـةِ والوسـائلِ الإصلاحيَّـةِ كافَّ
نُ لهُ بالمقـام الأول مُحاكمـةٌ عادلةٌ، تكفلُ  أخلاقيّـات الجانـح، وذلك بعدمـا تُؤَمَّ
رَةِ لـه، وبعـد أن تثبـتَ فيهـا إدانتُـه،  لـهُ جميـعَ ضمانـاتِ الُمعاملَـةِ الجنائيَّـةِ الُمقـرَّ

وذلـك لأنَّ الأصـلَ فيـه الـبراءة.

المطلب الثاني ـ طعن الأحداث بالاستئناف:
عـلى  بالتقـاضي  العدالـةِ  سَـيْرِ  حسـن  لضـمانِ  بالاسـتئنافِ  الطعـنُ  عَ  شُرِّ
الأخطـاء  بِ  تنّـُ بهـدف  اتِهـم،  يَّ وحرِّ الأحـداثِ  حقـوق  ولحفـظ  درجتَـن، 
القضائيَّـة الصـادرة مـن محكمة الأحـداث بهيئتهـا الابتدائيَّة، وذلـك بلِحَاظِ أنَّ 
الأحـكامَ القضائيَّـةَ قـد يعتريـا الخطأ، سـواءٌ من حيـث تطبيق القانـون، أم من 
حيـث الحكـم في الموضـوع، فهـي أحكامٌ صـادرةٌ عن بـرٍ غـيِر معصومن عن 

الخطأ.
كـما يـدف إلى بَعْـثِ الطمأنينةِ في نفـوسِ المتقاضن بأنَّ دعواهم سـتُنظَْرُ من 
ـةِ تطبيقِ  ـدُ الأخيرةُ مـن صحَّ جديـدٍ أمـامَ هيئـةٍ أعـلى وأكثـرَ خـبرةً، بحيـث تتأكَّ
ــة خاصّــةً للأحــداث الجانحــن  ســاتٍ للرعايــة الاجتماعيّ نتــه مــن مؤسَّ ة 1 مــن قانــون الأحــداث ومــا تضمَّ )2٣( المــادَّ
ــزام القضــاء الُمختــصِّ بالقضــاء  تــي تقــي بالت ة 12 الَّ ة 11 والمــادَّ ضِــن للجنــوح، والمــوادِّ الأخُــرى كالمــادَّ والُمعرَّ
ةً يُودَعُــون لــدى  صَــةٍ، ومَــن يعانــون أمراضًــا جســديَّ بإيــداع الَّذيــن يعانــون أمراضًــا عقليَّــةً لــدى مصحّــاتٍ مُتخصِّ

ه مــن خــلال التطويــرِ مــن مهاراتِــه الشــخصيَّةِ أيضًــا.   ــت بنمــوِّ تــي اهتمَّ ة 8 الَّ ــةٍ بهــم، والمــادَّ مستشــفياتٍ خاصَّ
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القضـاء للقانـون بـما يتناسـب مـع الواقعـة محـلّ الدعـوى، لأنَّ الحـق بالطعـن 
بالاسـتئناف ركيـزةٌ أساسـيَّةٌ مـن ركائـز المحُاكمـة العادلـة، الغايـةُ مـن تنظيمـه 
تأمـنُ حقـوقِ اللّاجئـن إلى عدالـةِ محكمـةِ الدرجـةِ الثانيـة، عـن طريـق ضـمان 
سـلامة الحكـم، وأنَّـه غـيُر واقـعٍ في أخطـاء إجرائيَّـةٍ أو موضوعيَّـةٍ مـن شـأنا 

الإجحـاف بحقوقِهـم)2٤(.
تي تُمارَسُ بهـدفِ النظر  ـةُ الثانيـةُ الَّ فالطعـنُ بالاسـتئنافِ هـو الوسـيلةُ العاديَّ
، ويُمثِّلُ  تـي سـبق أنْ نَظَرَ فيهـا القضاء، وفصل فيها بحُكْـمٍ نائيٍّ في الدعـوى الَّ
ج القضائـيُّ يكفـلُ الرقابـةَ عـلى مروعيَّـةِ  أساسًـا للمحاكمـةِ العادلـة، فالتـدرُّ
عُ عـلى تمكـن الحـدث، ومتولّيـه، ومحاميـه، ونيابة  الأحـكام، لـذا حـرص الُمـرِّ
تي تعلو المحكمةَ  ةً ثانيةً أمامَ درجةِ التقـاضي الَّ الأحـداث مـن عرض النزاع مـرَّ
تهِا  الابتدائيَّـة، مـن خلال سَـلْكِ طريـقِ الطعنِ بالاسـتئناف الناقِلِ للقضيَّـةِ برمَّ
إلى هيئـةٍ قضائيَّـةٍ أعـلى، عـن طريـقِ إيداع عريضةٍ تشـملُ جميـعَ بيانـاتِ القضيَّة 
يَّـةِ بهيئتهـا الاسـتئنافيَّة )25(، بُغْيَـةَ النظـرِ في القضيَّة  لـدى محكمـةِ الأحـداثِ الكلِّ
والبـتِّ فيهـا مـن جديد، بعـد تمحيصِهـا مـن الناحيتَـن الموضوعيَّـة والقانونيَّة، 
مـا لم تـرِدْ في الحكُْـمِ إحـدى الحـالات الاسـتثنائيَّة التـي لا يجـوزُ معها اسـتئناف 

الدعـوى لعـدم الجدوى مـن ذلك)2٦(.

)2٤( دليــل المحاكــمات العادلــة، منظَّمــة العفــو الدوليّــة، الطبعــة العربيّــة الثانيــة، 201٤ م، الفصــل الســادس 
والعريــن، صفحــة 182« رقــم الوثيقــة:

Arabic 30/002/2014 P “.

ة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيَّة الكويتيّ.  )25( المادَّ
ة ٤8 مــن قانــون الأحــداث الكويتــيّ. بالإضافــة إلى: حكــم محكمــة التمييــز، الطعــن رقــم 90  ة ٤٤، والمــادَّ )2٦( المــادَّ
ــا انظــر أيضًــا: محكمــة التمييــز، طعــن رقــم  جزائــيّ، لســنة 1995، جلســة 199٦/1/22، غــير منشــور. لطفً

51 جزائــي/1، لســنة 201٣، جلســة 12/28/201٤.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

39 الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث وفقاً لقانون رقم 111 لسنة 2015 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2017

المبحث الثاني ـ طرق الطعن غير عادية في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث:

تمهيدٌ وتقسيم:
القانونيَّـةُ نحـو احتـواءِ الطفـل  مَـةِ وفلسـفاتُها  الُمتقدِّ وَلِ  الـدُّ تنطلـق أفـكارُ 
والشـابّ عندمـا يقـعُ في نـزاعٍ مـع قانـونِ الدولـةِ ومـع قِيَـمِ المجتمـعِ ومبادِئِـه، 
فتسـعى إلى تأمـن الحمايـة الموضوعيَّـة والإجرائيَّـة للحـدث الجانح، عـن طريقِ 
ـةً أثنـاء سريـان الدعـوى العموميَّـةِ عليـه،  توفـيِر ضمانـاتِ العدالـةِ الجنائيَّـةِ كافَّ
الحـقِّ  ممارسـةِ  كتأمـنِ  العادِلَـةِ،  الُمحاكَمَـةِ  بتأمـنِ  قَـةَ  الُمتَعلِّ تلـك  وبالأخـصِّ 
ه مـن محكمـةِ الأحـداثِ، وذلك  ـذي يصـدرُ ضـدَّ بالطعـنِ بالحكـمِ القضائـيِّ الَّ
ليتسـنىّ لـه طلـبُ إلغـاءِ الحكـمِ أو تعديلِـه عـلى نحـوٍ يمحـو عيوبَـه، ويكـون 
ة كما سـلف بيانُـهُ، أو بالطـرُقِ غير  ـا بالطُّـرُقِ العاديَّ ذلـك عـن طريـقِ الطعـنِ إمَّ
ـة التـي تقتـر عـلى الطعـنِ بالتـماسِ إعـادة النظـرِ بالنسـبةِ للأحـداثِ في  العاديَّ
الأصـل، وذلـك نظـرًا لطبيعـةِ النظـامِ الإجرائـيِّ الجزائـيِّ الخـاصِّ بالأحداثِ، 
باعتبـار أنَّ الطعـنَ بالتمييـزِ جـاءَ عـلى سـبيل الاسـتثناءِ للأحـداثِ الماثلن أمام 

ـة. المحكمـةِ الجزائيَّـةِ العاديَّ
: وبناءً على ذلك سيُعالجُِ المبحَثُ مطلبَنَّ

المطلب الأوّل: طعن الأحداث بالتماس إعادة النظر. 
المطلب الثاني: طعن الأحداث بالتمييز.
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المطلب الأول ـ طعن الأحداث بالتماس إعادة النظر:

تمهيدٌ وتقسيم: 
بالأحـكام  النظـرِ  إعـادةِ  بالتـماسِ  الطعـنِ  بطريـقِ  الكويتـيُّ  عُ  الُمـرَِّ أَخَـذَ 
الصـادرة مـن محكمـة الأحداث، باعتبـاره طريقًا غـيَر عاديٍّ للطعـن بالأحكام 
ت  تـي أَنْـَتْ قرينـةَ البراءةِ في الحـدث، وعدَّ القضائيَّـةِ النهائيَّـةِ، أي الأحـكام الَّ
تـِه، وذلك بهدف  يَّتَـهُ أو لقوَّ دِ حيـازةِ الحكُْـمِ حُجِّ الإدانـةَ عنـوانَ الحقيقـةِ بمجـرَّ
ةٌ تثبـتُ اختلاف  ـقِ بتقديرِ الواقـعِ حينما تَظْهَـرُ أدلَّ إصـلاح الخطـأ الجسـيمِ المتعلِّ

ة خطـأً أو تثبـِتُ بـراءةَ الحـدث الُمدان. سِـنَّ الحـدث الَمحكـوم ضِـدَّ
رَةِ للحـق مـن حيـث تنظيمـه وطبيعتـه  وبالنظـر إلى اختـلافِ القوانـِن الُمقَـرِّ
وغايتـه، لذلـك سـيتناول الَمطْلَـبُ الفـرقَ فيـما بينهـما مـن خـلال طـرحِ ماهيَّـةِ 
محكمـةِ  أمـامَ  لهـم  مكفولـةً  إجرائيَّـةً  ضمانـةً  باعتبـارِه  النظـرِ  إعـادة  التـماسِ 

راسـة:  للدِّ الثـاني  التَّسـاؤلِ  الأحـداث عـلى فرعَـنْ وذلـِك إجابـةً عـلى 
الفرع الأول: ماهيَّة التماس إعادة النظر وفقًا لتنظيم قانون الأحداث 

قانـون  لتنظيـم  وفقًـا  النظـر  إعـادة  بالتـماس  الطعـن  ماهيَّـة  الثـاني:  الفـرع 
النظـر  إعـادة  التـماس 

ة الطعن بالتماس إعادة النظر وفقًا لتنظيم قانون الأحداث: الفرع الأول ـ ماهيَّ
قضائيَّـةٍ  تدقيـقٍ  عمليَّـةِ  عـن  عبـارةٌ  النظـر  إعـادةَ  بالتـماسِ  الطعـن  يُعَـدُّ 
عـلى دعـوى عموميَّـةٍ -أي جزائيَّـة- مُنتَْهِيَـةٍ بصـدورِ حكـمٍ جزائـيٍّ حائـزٍ 
يَّتـِه عـلى الحـدث الجانـح ، وذلـك بهـدفِ إصـلاحِ الحكُـمِ إذا ثَبَـتَ  عـلى حُجِّ
وجـودُ خطـأ قضائـيٍّ فيـه)27(، ويُقصَـدُ فيـه تديـدُ النـزاعِ أمـامَ القضـاءِ بُغْيَـةَ 

)27( أبو عامر، محمد زكي: شائبة الخطأ في الحكم الجنائيّ، مر: دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة، سنة 2011، ص52٦.
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قَـةِ بالمرحلةِ  الحكـمِ فيـه من جديـد، وذلك بحسـبِ الحقيقةِ الموضوعيَّـةِ المتعلِّ
ـةِ للطاعـن وفقـا للـمادة ٦0 من قانـون الأحداث، من خلالِ اسـتبدالِ  العمريَّ
ـبَ عليـه الخطـأُ  ترتَّ ـذي  الواقـع، والَّ قـىَ بخـلافِ  ـذي  الَّ السـابقِِ  الحكـمِ 
ةِ بالمعاملـةِ الجنائيَّةِ للحدثِ، بما يتلاءَمُ ويتناسـبُ مع  بتطبيـقِ القواعـدِ الخاصَّ
ـةِ لـه كما ذكرنـا »بالفصـل الأول«، وذلك احترامًـا لُمقتضياتِ  المرحلـةِ العمريَّ
تـي تُلـزم الحكـم الصـادر عـن الجهـة  الُمحاكمـةِ العادلـةِ للحـدثِ الجانـح، الَّ
ةِ القانـونِ بـأن يتبِّـع اعتبـاراتِ العدالةِ الجنائيَّـةِ بالنسـبة للجُناةِ  القضائيَّـة بقـوَّ

مـن هـذه الفئة.
عِ للحـقِّ الُمشـارِ إليـه حمايتُـهُ لمبـدأ تحديـدِ  ويُلاحَـظُ مـن خـلال تقريـرِ الُمـرِّ
ـةِ للجانـح، أي تأمـن الُمعامَلَـةِ  المسـؤوليَّةِ الجزائيَّـةِ عـلى أسـاس المرحلـة العمريَّ
ةِ القانونِ  ـذي يُعـدُّ بقِـوَّ رةِ للحـدثِ الجانـح غـيِر الُمميِّـز الَّ ـةِ الُمقـرَّ الجنائيَّـةِ الخاصَّ
هُ بـألاَّ يُعامَلَ مُعامَلَةَ غـيره من الأحداثِ  غـيَر مسـؤولٍ جزائيًّـا، وعليـه كَفَلَ حقَّ
ـهِ أيُّ إجـراءٍ قضائـيٍّ غـير تدبـيِر التسـليمِ لـولِّ  الُممَيِّزيـن، أي بـأنْ لا يُتَّخَـذَ بحَِقِّ
صَـةٍ،  متخصِّ اجتماعيَّـةٍ  سَـةٍ  مؤسَّ أو  علاجـيٍّ  مستشـفًى  في  الإيـداعِ  أو  الأمـرِ 

وذلـك بحسـبِ الحالـةِ ومـا تقتـي مـن تدبـير يناسـبها.
الُممَيِّـزِ  للحـدث  رَةِ  الُمقـرَّ ـة  الخاصَّ الجنائيَّـةِ  للمُعاملـةِ  تأمينـُهُ  يُلاحَـظُ  كـما 
ـه  ـذي يُعَـدُّ مسـؤولًا مسـؤوليَّةً جزائيَّـةً ناقصـةً، وذلـك مـن خـلال كفالـةِ حقِّ الَّ
بـألاَّ يُعامَـلَ معاملـةَ غـيِره مـن الُمجرِمـن البالغِـن مـن جهـة، ومن جهـةٍ أخرى 
ن هُـم دونَ الــ15 سـنة ومـن  مـن خـلال التفرقـةِ بالُمعاملَـةِ بـنَ الأحـداثِ ممّـَ
تاوزُوهـا، وذلـك بـأنْ أَلْـزَمَ الجهـةَ القضائيَّـةَ بـأن لا تتَّخِـذَ في حـقِّ مـن هُـمْ 
دون سِـنِّ الــ15 أيَّ عقوبـةٍ، وإنْ أخطـأَتْ بتقديرِ سِـنِّهِ وحكمـت عليه بذلك؛ 
ة القانـونِ إعـادةُ النظـرِ في القضيَّـة لتمكـنِ الجهةِ من القضـاءِ عليه  وَجَبَـتْ بقـوَّ

بـما يتوافَـقُ مـع تنظيـمِ القانـونِ، ومـا يتناسـب مـع سِـنِّهِ.
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ن هـم دون الــ 18 سـنة، وعومِلُـوا مُعاملـةَ  وذلـك كالحـال بالنسـبة للأحـداث ممّـَ
دًا بالقضيَّـةِ بـما  عُ وأتـاح للجهـةَ القضائيَّـةَ بـأنْ تقـي مُجـدَّ ـلَ الُمـرِّ البالغـن، فقـد تدخَّ
ـةِ  العدالـةِ الجنائيَّـةِ الخاصَّ لُمقتضيـاتِ  ـةِ للحـدث، تحقيقًـا  العُمُرِيَّ يتوافـقُ مـع المرحلـةِ 
قَـةِ بشـخصِ الجـانِي وقُدرَتـِهِ الإدراكيَّـةِ، القائمـةِ عـلى أسـاسِ التيسـيِر والتخفيفِ  الُمتعلِّ
والنفسـيَّةِ  والعقليَّـةِ  والصحيَّـةِ  الأخلاقيَّـةِ  الناحيـةِ  مـن  التأهيـلِ  إعـادةِ  بهـدفِ 
والاجتماعيَّـةِ مـن جهـة، ومـن جهـةٍ أخـرى؛ فـإنَّ تلـك المقتضيـاتِ قائمـةٌ عـلى أسـاسِ 
حمايـةِ الحقـوقِ الإنسـانيَّةِ الُمرتبطـةِ بالحقِّ بالحيـاةِ، واحترامِ الكرامـةِ الإنسـانيَّةِ، والتَّمَتُّعِ 
تـي لا تُقَيَّـدُ إلّا بالأحوالِ  ةِ الشـخصيَّةِ الَّ يَّ بقضـاءٍ عـادلٍ مُنصِـفٍ ونزيـهٍ، والتَّمَتُّـعِ بالحرِّ
دِ  الاسـتثنائيَّةِ الـواردةِ بالقانـون، كعـدمِ جوازِ القضـاءِ على الحدث الجانـح بالحبسِ المؤبَّ

أو بالإعـدام.
قَـةِ بحمايـةِ مُقتضيـاتِ العدالـةِ، وعـدمِ  وفي ذلـك تحقيـقٌ للعدالـةِ الاجتماعيَّـةِ الُمتعلِّ
الُمجتمـعِ،  ركائـزِ  مـن  أساسـيَّةٌ  ركيـزةٌ  ـا  الأشـكالِ، لأنَّ مـن  بـأيٍّ شـكلٍ  بهـا  المسـاسِ 
ـدُ  تي تُسِّ ةَ الحقيقةِ الواقعيَّةِ الَّ ـحُ كفَّ ومصلحـةُ الُمجتمَـعِ المتمثِّلة في اسـتقرارِه وأمنهِ؛ تُرَجِّ
ـةِ الحقيقـةِ القضائيَّـةِ الشـكليَّةِ الُمفتَرضَـةِ، لذلك لـو تطلَّبَ الأمـرُ عُدولَ  العدالـةَ عـلى كفَّ
يَّـةَ الأمـرِ الَمقْـيِِّ فيـه، فـإنَّ عليهـا أن  السـلطةِ القضائيَّـةِ عـن حُكمِهـا بعدمـا حـازَ حُجِّ

ـذي وقعـت فيـه. تقـومَ بذلـك فتصلـحُ الخطـأ القضائـيَّ الَّ

ــم  ــا لتنظي ــر وفقً ــادة النظ ــاس إع ــن بالتم ــة الطع ــي ـ  ماهيَّ ــرع الثان الف
ــر: ــادة النظ ــاس إع ــون التم قان

يُعَـدُّ الطعـنُ بالتماسِ إعـادةِ النظرِ السـبيلَ الوحيدةَ للمحكـومِ عليه لإثباتِ 
براءتـِه بعدمـا حُكِـمَ بإدانتهِ بصورةٍ نائيَّةٍ )28(، سـواءٌ أكانَ بحُكْـمٍ قاطعٍ لفواتِ 
)28( رزق، نجــاة مصطفــى: الإجــراءات الجنائيّــة بالنســبة للأحــداث وفقًــا لقانــون الطفــل رقــم 12 لســنة 199٦ م، 

ص٤5٣، مشــارٌ إليــه في: د. مأمــون ســلامة، الإجــراءات الجنائيّــة، مرجــع ســابق، ص587.
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ـةِ لإصلاحـه، أم بحُكْـمٍ بـاتٍّ بعـد اسـتيفاءِ  ميعـادِ الطعـنِ فيـه بالطـرُقِ العاديَّ
الموضوعيَّـةِ، وتغليبهِـا عـلى  الحقيقـةِ  بيـانِ  فيـه، وذلـك بهـدفِ  الطعـنِ  طـرق 

ةِ الأمـرِ الَمقْيِِّ بـه )29(. الحقيقـةِ الشـكليَّةِ المسـتفادَةِ مـن قـوَّ
فيـه  النظـرِ  إعـادةِ  التـماسُ  الُمـرَادُ  الحكُْـمُ  كان  لـو  ـهُ  أنَّ بالإشـارةِ  والجديـرُ 
ـةِ لـكان طريـقُ الطعنِ  قابـِلًا لإصلاحِـه عـن طريـقِ الطعـنِ فيـه بالطـرقِ العاديَّ

غـيَر جائـزٍ. بالالتـماسِ 
مَ يجـبُ أنْ لا يفوتَنـا التنويـهُ عـلى أنَّ الفـرقَ بـن الطعـنِ  وبنـاءً عـلى مـا تَقَـدَّ
ةِ  ة ٦0 من قانـون 2017/1، وبناءً على المادَّ بالتـماسِ إعـادةِ النظـرِ بناءً عـلى المادَّ
لُ تعارُضًـا بذاتـِه، فهـو تنظيـمٌ  ر مـن قانـون 2020/11، لا يُشَـكِّ 21٣ مكـرَّ
ة ٦0  يختلـفُ مـن حيـث البنيـةِ والهـدفِ، فالهـدفُ مـن وراءِ الطعـنِ وفقًـا للـمادَّ
غْبَـةُ بإصـدارِ حكـمٍ صحيـحٍ مـن الناحيـةِ القانونيَّـةِ، بـما يتوافـقُ مـع المعاملةِ  الرَّ
رَةِ بحسـبِ سِـنِّ الحـدث، بينـما الهـدفُ مـن وراء الطعـنِ  ـةِ الُمقـرَّ الجنائيَّـةِ الخاصَّ
ر؛ الرغبـةُ بتعديـلِ المركـزِ القانـونيِّ للحـدثِ المحكـومِ  ة 21٣ مكـرَّ وفقًـا للـمادَّ

عليـه مـن مُـدانٍ جزائِيًّـا إلى بـريء. 

المطلب الثاني ـ طعن الأحداث بالتمييز:
تمهيدٌ وتقسيم:

الطعـنُ بالتمييـزِ طريقٌ غـيُر عاديٍّ للطعـنِ بالحكمِ الجزائيِّ النهائـيِّ الصادرِ 
ـدُ مـن مـدى انطبـاقِ القانـونِ أو تفسـيِره  عـن محكمـةِ الاسـتئناف، غايتُـه التأكُّ
)29( سرور، فتحــي أحمــد، النقــض في المــواد الجنائيَّــة، دار النهضــة العربيَّــة القاهــرة، ســنة1997، ص٤٦1. 
بالإضافــة إلى: أبــو عامــر، محمــد زكــي، شــائبة الخطــأ في الحكــم الجنائــيّ، المرجــع الســابق، ص٤89. فضــلًا عــن: 
نمــور، محمــد ســعيد، أصــول الإجــراءات الجزائيَّــة، المرجــع الســابق، ص٦58، مشــار إليــه:  الدكتــور إدوار غــال 

الذهبــي، إعــادة النظــر في الأحــكام الجنائيّــة، لطبعــة الثانيــة، 198٦م، ص5.
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تـِه مـن عَدَمِـه، أو مـدى  وتأويلِـه عـلى الحكُْـمِ الَمطْعُـونِ فيـه)٣0(، ومَـدَى صِحَّ
ـدِ مـن  تـِهِ، والتأكُّ ـرةِ عـلى صِحَّ ـةِ الإجـراءاتِ السـابقةِ عـلى صـدورِهِ والمؤثِّ صِحَّ
مـدى تَمتَُّـعِ الطاعـنِ بضمانـاتِ الدفـاعِ مـن عدمـه، أيْ أنْ لا يكونَ وقـع إخلالٌ 
ـه بالدفـاع، لذلـك يُعَـدُّ الطعنُ بالتمييـزِ صورةً من صـورِ الرقابـةِ القضائيَّةِ  بحقِّ
ةُ  عـلى مـدى قانونيَّـةِ الأحـكامِ الجزائيَّـةِ، وبنـاءً عليـه تضطلـعُ المحكمـةُ المختصَّ
بالنظـرِ في طعـونِ التمييـزِ، ولا تنظـرُ في موضوعِ النزاعِ، أي يقتـرُ دورُها على 
البحـثِ في الحكُـمِ الّـذي انتهـى إليه النزاعُ مـن الناحيةِ القانونيَّـةِ )٣1(، وذلك ما 
ةِ 18 مـن قانون ٤0/1972  قًـا بالاختصاصِ وفقًا للمادَّ لم يكـنِ الموضـوعُ متعلِّ

بشـأنِ حالاتِ الطعـنِ بالتمييـز وإجراءاتهِ.
ها قاعدةً  عُ بقاعدةِ الاختصـاصِ أمامَ الَمحاكِـمِ الجزائيَّـةِ فاعتَبَرَ لقـد أَخَـذَ الُمـرَِّ
ـةِ، أي بتنظيمِ أعمالِ القضـاءِ، وذلك من  ـةً، وذلـك لارتباطِهـا بالمصلحةِ العامَّ عامَّ
ةِ بالنظرِ والفصلِ في القضايا على أسـاسِ شـخصيَّةِ  خلالِ تحديدِ المحكمةِ المختصَّ
عُ جَعَلَها من النظـامِ العامِّ  الُمجـرِمِ، أو نوعيَّـةِ الجريمـةِ، أو مـكانِ ارتكِابِهـا، فالُمـرِّ
فَـاقُ على مالفتـِه أو الخروجِ عنه، إلاَّ أنَّه برغـمِ ذلك خَرَجَ عن  ـذي لا يجـوزُ الاتِّ الَّ
ةَ، وذلك من  ورَاتِ العمليَّةَ والقانونيَّـةَ الُملِحَّ ُ تلـك القاعدةِ اسـتثناءً لمواجهةِ الـضرَّ
خـلال إعطـاءِ بعـضِ المحاكِـم رُخصَـةَ الفصـلِ بـما ليـس مـن اختصاصِهـا، أَخْـذًا 

بقاعـدةِ امتـدادِ الاختصاصِ وفقًا للأحوال المشـار إليهـا بالقانون.
لطائفـةٍ مـن  الجائـزِ  ـهُ مـن  فإنَّ بالقانـون؛  إليهـا  المشـارِ  إلى الأحـوالِ  جـوعِ  وبالرُّ
الأحـداثِ الطعـنُ بالتمييـزِ اسـتثناءً عـلى قاعـدةِ ولايةِ القضـاءِ واختصاصِـه، وذلك 
ةِ ٣9 مـن قانونِ الأحداثِ، فالحـدثُ المرتكِبُ لجنايةٍ  بصـورةٍ غـيِر مبـاشرةٍ بنصِّ المادَّ
ــا انظــر: الراشــدي، مريــم  ــأنِ حــالاتِ الطعــن بالتمييــز وإجراءاتــه. لطفً ة 8 مــن قانــون 1972/٤0 بشَِ )٣0( المــادَّ
عبيــد، محاكمــة الحــدث في ظــل القانــون والقضــاء الإمــاراتّي، المرجــع الســابق، ص107. مشــار إليــه: د. أحمــد 
ــة في قانــون الإجــراءات الجنائيَّــة، 2011، ص٦15. لطفًــا انظــر: خليل،  شــوقي عمــر أبــو خطــوة، المبــادئ العامَّ

ــة لدولــة الكويــت، المرجــع الســابق، ص128. ــة للإجــراءات الجزائيَّ أحمــد محمــود، موســوعة الدفــوع الجنائيَّ
)٣1( النويبــت، مبــارك عبــد العزيــز: الوســيط في شرح قانــون الإجــراءات والمحاكــماتِ الجزائيَّــة الكويتــيّ، الكويت: 

جامعــة الكويــت، الطبعــة الثانية، ســنة 2008، ص7٣0.
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أو جُنحَْـةٍ مرتبطـةٍ ارتباطًـا لا يقبـلُ التجزئـةَ مـع جنايـةٍ بمشـاركةِ بالـغٍ -شريطـةَ أنْ 
يكـونَ الحـدثُ قـد أكمـلَ 15 سـنةً-، هـذا الحـدثُ يَُاكَـمُ أمـامَ المحكمـةِ الجزائيَّـةِ 
يكـون  وبذلـك  الحـدث،  عـلى  الأحـداثِ  قانـونِ  أحـكامُ  تُطَبَّـقَ  أنْ  عـلى  ـةِ،  العاديَّ

للحـدثِ ممارسـةُ الحـقِّ بالطعـنِ بالتمييـزِ أُسْـوَةً بالمتَّهَمِـن الآخريـنَ بالقضيَّـةِ )٣2(.
وبنِاءً عليهِ سيسـتعرضُ المطلب الحالة محل الاسـتثناء الـوارِدَةِ بقانونِ الأحداث 
ا عامَهُما  ويتنـاوُلِ فرضيَّـةٌ تبـادرَتْ إلى ذهـن الباحِثَـةِ، ألا وهـي ارتـكابَ حَدَثَنِْ أتمّـَ
لُ ارتكبَها بالتعـاوُنِ مع بالغٍ،  الخامـسَ عـرَ لجنايـةٍ واحدةٍ عـلى حِدَة، الحـدثُ الأوَّ
بينـما الحـدثُ الثـاني محلّ الدراسـة ارتكب الجناية نفسـها من دونِ أيِّ إسـهامٍ جنائيٍّ 
ـران عـلى سـيِر العدالـةِ الجزائيَّـةِ،  ـبُ إشـكاليَّتان رئيسـتان تؤثِّ تَّ مـن بالـِغٍ، وهنـا تَتَرَ
وسـتُعالجُ الإشـكاليّتان في الفرعـن التاليَـنْ إجابةً على التَّسـاؤلِ الثالثِ للدِراسَـة:

ل: إشـكاليَّةُ الُممايَـزَةِ بـن الُجنـاةِ الأحـداثِ في التَّمَتُّـعِ بالحـقِّ بالطعنِ  ـ الفـرع الأوَّ
أمـامَ محكمـةِ القانونِ

عِـنَ بالحـقِّ المـدنيِّ أو المجنـيِّ عليهـم في  ـ الفـرع الثـاني: إشـكاليَّةُ الُممايَـزَةِ بـن الُمدَّ
عـاءِ الَمـدَنِيّ بالتبَعِيَّـةِ أمـامَ الَمحاكـِمِ الجزائيَِّةِ التَّمَتُّـعِ باسـتثناءِ جـوازِ الادِّ

ــعِ بالحــقِّ  مَتُّ ةُ الُممايَــزَةِ بــن الُجنــاةِ الأحــداثِ في التَّ الفــرع الأول ـ إشــكاليَّ
بالطعــنِ أمــامَ محكمــةِ القانــون:

تـي أُدِينَ  يكـونُ الحـدثُ محـلّ الفرضيَّـةِ قـد أُدِينَ بالأفعـالِ الإجراميَّةِ نفسـها الَّ
بهـا الحـدثُ الّـذي حُوكِـمَ أمـامَ الَمحاكِـمِ الجزائِيَّـةِ، وحُكِـمَ عليـه بالعقوبَـةِ نفسـها 
تـي حُكِـمَ بها عـلى الآخرِ، والحكُـمُ بالحالتَن أخطـأَ تطبيقَ صحيـحِ القانونِ، إلاَّ  الَّ
ــد  ــة القواع ــيّ، مجموع ــب الفن ــة 8٦/12/1، المكت ــيّ، جلس ــم 12٤/8٦ جزائ ــن رق ــز، الطع ــة التميي )٣2(  محكم
رتهــا محكمــةُ التمييــز خــلال الفــترة 8٦/1/1 حتّــى 1991/12/٣ في المــوادّ الجزائيَّــة، القســم  تــي قرَّ القانونيّــة الَّ

ــد الرابــع، ص 82. الثــاني، المجلَّ
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أنَّ أحدَهُمـا تَمتََّـعَ برُخصـةِ الطعـنِ بالتمييـزِ عـلى الحكـمِ مـن دونِ الآخـر، ونتيجـةً 
لذلـك انْتُهِـكَ مبـدأُ العدالـةِ والمسـاواةِ وتكافُـؤِ الفـرصِ بـن فئتَـن مُتَماثلَِتَـنِْ في 
المركـزِ القانـونّي، وذلـك باعتبـارِ أنَّ لـكلِّ مُتَّهَـمٍ مُسـاءَلٍ جنائِيًّـا الحـقَّ بـأنْ يُعامَـلَ 
معاملـةَ غـيِره مـن الُمتَّهَمِنَ الُمسَـاءَلنِ جنائيًّا في وضعِه القانونيِّ والموضوعيِّ نفسِـه 
ـهُ باللُّجـوءِ إلى قاضيـه، وأنْ لا يُمَـسَّ  ـقِ بالقضيَّـةِ، والحـقَّ بـأنْ لا يُمَـسَّ حقُّ الُمتعلِّ
ـه بالتَّمَتُّـعِ بالقواعـدِ الموضوعِيَّـةِ والإجرائِيَّةِ نفسِـها الّتي مُتِّعَ بهـا غيُره، وأنْ لا  حقُّ
ه،  نـُه من حقٍّ بالطعـنِ في الأحكامِ الُمجْحِفَـةِ في حَقِّ ـه بالدفـاعِ وما يتضمَّ يُمَـسَّ حقُّ
لأنَّ أيَّ صـورةٍ مـن صُـوَرِ التمييـزِ في ذلك محظـورةٌ، نظرًا لما يترتَّـب على ذلك من 
انتهـاكٍ لمبـدأ المسـاواةِ)٣٣( الّـذي يـدُفُ إلى مُعامَلَـةِ ذَوِي المركـزِ القانـونيِّ الواحـدِ 
يَّات، فالناسُ  اهُ ضمانُ الحمايةِ القانونيَّـةِ الُمتكافئَِةِ للحقـوقِ والحرِّ بغـيِر تمييزٍ، ومـؤدَّ
ـاتِ والكرامـةِ الإنسـانيَّةِ، لذلـك لا  يَّ بنظـرِ الدسـتورِ متسـاوونَ في الحقـوقِ والحرِّ
يجـوزُ التمييـزُ بينهم مـن خلال الإخلالِ بضمانةِ الُمسـاواةِ بالتَّمَتُّـعِ بالحقِّ بالتقاضي 

والدفـاعِ وماطبـةِ السـلطةِ القضائيَّـةِ المتمثِّلَـةِ بالمحكمةِ الأعـلى في الدولة. 
ُ مـن ذلك أنّ النقصَ التريعـيَّ في قانون الأحداثِ فيـما يتعلَّقُ بتنظيمِ  يتبـنَّ
ـاتِ، وكذلـك  يَّ الحـقِّ بالطعـنِ بالتمييـزِ يتسـبَّبُ بانتهـاكِ تلـكَ الحقـوقِ والحرِّ
يتسـبَّبُ التنظيـم القضائـي بانتهـاكِ تلـك الحقـوقِ، فأحـكامُ محكمـةِ الأحـداثِ 
يَّـةٍ بهيئةٍ اسـتئنافيَّةِ، وهـي لا تكونُ محـلاًّ للطعن  النهائيَّـةِ صـادرةٌ عـن محكمـةٍ كلِّ

بالتمييـزِ لكونِـا غـير صـادرةٍ عن محكمـةٍ اسـتئنافيَّة)٣٤(.
ــة، المرجــع الســابق، الفصــل الحــادي عــر، صفحــة 105.  ــة، منظَّمــة العفــو الدوليَّ ــل المحاكــمات العادل )٣٣( دلي
ة  ة 15، والمــادَّ مشــار إليــه: المبــدأ 5 مــن مبــادئ بنغالــور. أ المــواد 2 1 و1٤ 1 و1٤ ٣ مــن العهــد الــدولّ، والمــادَّ
ة  ل المهاجريــن، والمــادَّ ة 18 1 مــن اتفاقيَّــة العــماَّ 5. ومشــار إليــه: اتفاقيَّــة القضــاء عــلى التمييــز العنــريّ، والمــادَّ
ة 1 1 مــن الاتفاقيّــة الأمريكيّــة،  ة 8 2 مجتمعــةً مــع المــادَّ 8 مــن بروتوكــول الميثــاق الأفريقــيّ المتعلّــق بالمــرأة، والمــادَّ
تَــن ٦ و1٤ مــن الاتفاقيّــة الأوروبيّــة،  والقســم أ 2 ب و د مــن مبــادئ المحاكمــةِ العادلــةِ في أفريقيــا؛ وانظــرْ المادَّ
ــات،  يَّ ة 2 مــن الإعــلان الأمريكــيّ. لطفًــا انظــر: سرور، أحمــد فتحــي، الحمايــة الدســتوريّة للحقــوق والحرِّ والمــادَّ

دار الروق-مــر، طبعــة 1، ســنة 1999، ســيادة القانــون والديمقراطيّــة، ص٦78- ٦79.
)٣٤( محكمــة التمييــز، الطعــن رقــم 2٤٤ جزائــيّ/2، لســنة 2019، جلســة 2019/7/8. لطفًــا انظــر أيضًــا: 

محكمــة التمييــز، الطعــن رقــم 71٦ جزائــيّ/2، لســنة 2018، جلســة 2019/9/1٦.
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ةٍ  رَ عـدمِ جـوازِ الطعـنِ بالتمييزِ بالنسـبةِ للحدثِ بصـورةٍ عامَّ ويبـدو أنَّ مُـبَرِّ
عِ في إصلاحِ  ـقٌ بالرغبـةِ في تحقيقِ غايـةِ الُمـرَِّ لُـا متعلِّ يرجـعُ إلى ثلاثـةِ أمـورٍ، أوَّ
الحـدثِ الجانـحِ بـأسرعِ وقـتٍ، ابتـداءً مـن لحظـة ثُبُـوتِ التُّهْمَـةِ عليـه وإدانتـه 
، وأنَّ إجـازةَ نظـرِ قضيَّتـِه أمـامَ محكمـةِ التمييـزِ مـن شـأنهِ الإبطاءُ  بحكـمٍ نائـيٍّ
ـقٌ بالمعاملـةِ الجنائيَّـةِ الّتي أُفْـرِدَ بها في  مـن هـذه العمليَّـةِ، أمـا ثـاني الأمـور فمتعلِّ
أثنـاءِ الُمحاكَمَـةِ وأنَّ تشـكيلَ المحكمـةِ الجديـدِ كافٍ لعـدمِ ظُلْمِ الجانـحِ، بمعنى 
ا، وذلك نظرًا  أنَّ احتماليَّـةَ الوقـوعِ بالخطـأ مـن حيـث تطبيـق القانـونِ قليلةٌ جـدًّ
ـةِ)٣5(،  لخـبرة الهيئـة القضائيَّـةِ مقارنـةً بخـبرة القضـاةِ بالمحكمـةِ الجزائيَّـةِ العاديَّ
ا اسـتثنائيًّا، وأنَّ الأصَْلَ  والأمـرُ الثالـثُ متعلِّقٌ بكَوْنِ الحـقِّ بالطعنِ بالتمييزِ حقًّ

في التقـاضي عـلى درجتَنْ.
لَ؛ فإنَّ الطعنَ بالتمييزِ  رات مردودةٌ، ففيما يخصُّ الأمرَ الأوَّ إلا أنّ تلـك المـبرِّ
عِ في إصـلاحِ الجانـحِ، لأنَّ الأصـلَ في تنفيـذِ  لـن يـولَ دونَ تحقيـقِ رغبـةِ الُمـرَِّ
ةِ القانـونِ كـما  ـا بقـوَّ الأحـكامِ الصـادرةِ عـلى الأحـداث أنْ يكـونَ تَنفِْيـذًا فوريًّ
أشرنـا إليـه بالفصـل الأول، وبذلـك يكـون الحـدثُ قـد خَضَـعَ فعِْلِيًّـا للتدابـيِر 
ةِ الُمحاكَمَـةِ، وإلى أنْ يصـدرَ حكـمٌ النهائـيٌّ في  اللّازمـةِ لإصلاحِـه طـوال مـدَّ

شأنه.
والأمـرُ الثـاني مـردودٌ بـأنَّ ذلـك لا يـولُ دونَ تَمتَُّـعِ الحَـدَثِ الُمحاكَـمِ أمـامَ 
المحكمـةِ الجزائيَّـةِ بالضمانـاتِ نفسِـها الّتـي يتمتَّـعُ بهـا الحـدثُ الُمحاكَـمُ أمـامَ 
ةِ ٣9 المشـار إليهـا سـابقًا، فبالرغـمِ  محكمـةِ الأحـداثِ، حسـب مـا جـاء بالمـادَّ
عِ عـن قاعدةِ الاختصـاصِ القضائيِّ بشـأنِ تخصيـصِ محكمةٍ  مـن خُـرُوجِ الُمـرَِّ
ــما كان  ــط ك ــردٍ فق ــاضٍ منف ــن ق ــن، لا مِ ــةٍ واختصاصيَّ ــةٍ ثلاثيَّ ــةٍ قضائيَّ ــن هيئ ــةُ م ــةُ الابتدائيَّ نُ المحكم ــوَّ )٣5( تتك
ــلٍ  ــاعٍ طوي ــرأسُ الجلســةَ ذا خــبرةٍ وب ــذي ي ــون 198٣/٣، واشــترط أنْ يكــون القــاضي الّ ــه في القان معمــولًا ب
ــن، وفي  ــن المعاوِنَ ــة إلى جانــب القاضِيَ يَّ ــلِ محكمــةٍ بالمحكمــةِ الكلِّ ــه عــن وكي ــيّ لا تقــلُّ درجتُ بالســلكِ القضائ
ذَيــن لا تقــلُّ درجتُهــما عــن وكيــلِ محكمــةٍ  الدرجــةِ الاســتئنافيَّةِ يــرأسُ الجلســةَ مستشــارٌ إلى جانــب العضوَيــن اللَّ

ــداثِ 2017/1. ــون الأح ــن قان ةِ ٣٣-٤9 م ــادَّ ــتنادِ إلى الم بالاس
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ـةٍ للنظـرِ والبتِّ في شـؤونِ الأحداثِ، الُمشـارِ إليها في الفصـل التمهيديّ،  متصَّ
ـرَجَ عن الأصلِ من حيث المعاملـة الإجرائيَّة الجزائيَّة  ـهُ حَـرَصَ عـلى ألاَّ يُخْ إلاَّ أنَّ
ةِ القانونِ بـأنْ يُطَبِّقَ السياسـةَ  ـة بالأحـداث، فالحكـم الجزائـيّ مُلْـزَمَ بقـوَّ الخاصَّ
ةٍ، ومُراقِبُ السـلوكِ مُلْزَمٌ  يَّ ـرَى برِّ ـةَ بالأحداثِ، فالمحاكمةُ تُْ الجزائيَّـةَ الخاصَّ
بدراسـةِ حالـةِ الحـدثِ لمعرفةِ أسـبابِ جنوحِه، وتقديـمِ تقريرٍ بذلـك ويُرْفقُِ به 
التدابـيَر المناسـبةَ لإصلاحِـه، والمحكمـةُ لا تُصْـدِرُ حُكْـمًا فيـه إلّا وفقًـا لمـا جـاءَ 
فَـةٍ وفـقَ قانـونِ الأحـداثِ، وذلـك لارتبـاطِ هـذا  مُفََّ مـن تدابـيَر وعقوبـاتٍ 

بالنظـامِ العامِّ لحُسْـنِ سـيِر العدالـةِ الجنائيَّـةِ )٣٦(.
ـا الأمـرُ الثالـثُ فمـردودٌ بـأنَّ ذلك لا يَُـولُ دونَ وقـوعِ التمييـزِ الفعيِّ في  أمَّ
المعاملـةِ الجنائيَّـةِ للأحـداثِ الجانحـن بالنظـرِ إلى أنَّ طائفةً منهم حـازُوا مراكزَ 
قانونيَّـةً أفضـل، بحيـث أصبحوا يتمتَّعُـون بضمانةِ الطعـنِ أمامَ محكمـةِ القانونِ 
تـي تمتـازُ بتشـكيلِها مـن هيئـةٍ خماسـيَّةٍ، فالأحـداثُ الُمحاكَمون أمـامَ المحكمةِ  الَّ
الجزائيَّـةِ يتمتَّعُـون بالحـقِّ بالطعـنِ بالتمييزِ أمـامَ محكمـةِ التمييزِ أُسـوَةً بالبالغِن 
الُمحاكَمـن معهـم، وذلـك في حـالِ صـدورِ الحكـمِ عليهـم مَبْنيًِّـا عـلى مالَفَـةٍ 
لقاعـدةٍ قانونيَّـةٍ موضوعيَّـةٍ أو خطأ في تطبيقِ القانونِ أو تفسـيِره وتأويلِه، أو في 
حـالِ صـدورِ الحكُْـمِ عليهـم مبنيًِّـا على مالفـةٍ لقاعدةٍ قانونيَّـةٍ إجرائيَّـةٍ، فيكونُ 
تهِ، سـواءٌ  بـِهِ عـلى إجـراءاتٍ باطلـةٍ أثَّرَت عـلى صِحَّ تُّ الحكـمُ باطـلًا بذاتـِه أو لتَرَ

أكان البطـلانُ بطلانًـا نسـبيًِّا أو بطلانًـا مُطلقًا.
لمـا  نظـرًا  جنائيًّـا،  الُمسـاءَلن  الأحـداثِ  بـن  الُممايَـزَةِ  معـاني  ـدَت  تسَّ لهـذا 
ينطـوي عليـه مـا سـلفَ بيانُـه مـن إهـدارٍ لمبـدأ المسـاواةِ الفعليَّـةِ أمـامَ القضـاءِ 
القائـمِ عـلى أسـاسِ التمييـزِ مـن حيـث تكافُـؤ الفـرصِ بالتَّمتُّـعِ بالحـقِّ بالدفاعِ 
ـةِ)٣7(، فمحكمةُ القانونِ هـي المحكمةُ الأعلى  ومُاطبَـةِ السـلطةِ القضائيَّـةِ العامَّ

)٣٦( محكمة التمييز، الطعن رقم 1٤5 /8٦جزائيّ، جلسة 198٦/12/15، غير منشور.
ة 1٦٦ من دستور دولة الكويت. ة ٤5، والمادَّ ة 7، والمادَّ )٣7( المادَّ
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ـةِ التعبـيِر عـن الـرأيِ أمـامَ  يَّ في الدولـة، فضـلًا عـن إهـدارِ الحـقِّ بالتمتُّـعِ بحرِّ
السـلطةِ القضائيَّـةِ، بوصفِـه وجهًـا مـن أَوْجُـهِ التعبيِر عن الحـقِّ بالُمطالبـةِ به، أو 

ـمِ لـردِّ اعتـداءٍ واقـعٍ عليـه أمـامَ القضـاءِ الأعـلى في الدولـة)٣8(.  الحـقِّ بالتظلُّ
بـل فيـه إهـدارٌ لمبدأ المسـاواةِ أمـامَ القانونِ، القائم على أسـاسِ تقريـرِ الحمايةِ 
القانونيَّـةِ المتكافئـةِ لجميـعِ الأفـراد، فالحـقُّ بالمسـاواةِ يُقْصَـدُ منـه حـقُّ كلِّ فـردٍ 
في مركـزٍ قانـونيٍّ متماثـلٍ مـع مركـزٍ قانـونيٍّ لفـردٍ آخـر أو مجموعـة، بـأنْ يُعامَـلَ 
المتمتَّـع بهـا  يُعامَـلُ بهـا الآخـرون، مـن حيـث الحقـوق  تـي  الَّ المعاملـةَ نفسَـها 
ـات، والقواعـد الإجرائيَّـة والموضوعيَّـة الخاضعـن لها، فلا يجـوزُ قانونًا  يَّ والحرِّ
إعطـاءُ مزايـا لأحدِهـم مـن دون الآخـر، لتعـادُلِ المراكـزِ القانونيَّـةِ بينهـم، ولا 

سـيما أنَّ المخاطبـن أحـداث.
ـاتٍ  يَّ وحرِّ حقـوقٍ  انتهـاكُ  اه  مُـؤَدَّ القانـونِ  أمـامَ  الُمسـاواةِ  مبـدأ  إهـدارَ  إنَّ 
أُخرَى لصيقةٍ بالشـخصيَّةِ الإنسـانيَّةِ وفقًا للقواعدِ القانونيَّـةِ الوطنيَّةِ والقواعدِ 
ذلـك  يسـتتبعُه  ومـا  الشـخصيَّةِ  ـةِ  يَّ بالحرِّ بالتَّمتُّـعِ  كالحـقِّ  الدوليَّـةِ،  القانونيَّـةِ 
ـلِ، فالحُكْـمُ مُجحِْـفٌ في حـقِّ الحـدثِ  ـةِ التنقُّ يَّ بالـضرورة مـن إهـدارٍ للحَـقِّ بحُرِّ
وغـيُر قابـِلٍ للطعـنِ فيـه، كـما أنَّ فيـه إهـدارًا للكرامـةِ الإنسـانيَّةِ الّتـي تفـترضُ 
ـاتٍ محمـيٌّ بالقانـونِ، وإذا  يَّ أنَّ وجـودَ الكرامـةِ ومـا ارتبـط بـه من حقـوقٍ وحرِّ
رَ يلجـأُ تلقائيًّـا إلى  ـةُ أو الأشـخاصُ، فـإنَّ المتـضَرِّ مْهـا السُـلطاتُ العامَّ تَرِ تَحْ لم 
القضـاءِ لطلـبِ الحمايـةِ والإنصـافِ، وذلـك لأنَّ ضمانةَ الحـقِّ باللُّجـوءِ للقضاءِ 
هـي الضمانـةُ الحقيقيَّـةُ لحمايةِ سـيادةِ القانـونِ وإعمال الرقابة على حسـن تطبيقه، 
اتِهـم الـواردةِ بالدسـتورِ والقانـونِ )٣9(، والحدث  يَّ وحمايـةِ حقـوقِ الأفـرادِ وحُرِّ
ة ٣٦ مــن دســتور دولــة الكويــت. لطفًــا انظــر: المقاطــع، محمــد عبــد المحســن، الوســيط في النظــام  )٣8( المــادَّ
ــة،  ــلا طبع ــت، ب ــة- الكوي ــة العالميَّ ــون الكويتيَّ ــة القان يَّ ــة كلِّ ــيّة، مكتب ــاته السياس ــيّ ومؤسّس ــتوريّ الكويت الدس

ص11٣. ســنة2021م، 
)٣9( ســويلم، محمــد عــي، التعليــق عــلى الدســتور الجديــد بــن الواقــع والمأمــول، دار المطبوعــات الجامعيّــة- مــر، طبعــة 

ة 10 مــن الإعــلان العالمــيّ لحقــوق الإنســان.  ة 8، والمــادَّ ة 7، والمــادَّ 1، ســنة 201٤م، ص5٦٣. لطفًــا انظــر: المــادَّ
Kindly see: Article 2 of the International Covenant of Civil and Political Rights
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، وما يسـتتبعُِهُ ذلك مـن إهدارٍ للشـعورِ بالأمانِ  محـلّ الفرضيَّـةِ افتقـد هـذا الحقَّ
تـِه نظرًا لانعـدامِ العدالةِ بسـلبِ القضاءِ سُـلطَتَهُ  يَّ والطمأنينـةِ عـلى حقوقِـه وحرِّ

ـفِ السـلطاتِ)٤0(. ـاتِ مـن تعسُّ يَّ في حمايـةِ الحقـوقِ والحرِّ
ولا يفوتنـا التنويـهُ إلى أنَّ الغايـةَ مـن ترسـيخِ مبـدأ سـيادةِ القانـونِ وسـيادةِ 
تَـن 72 و7٣ مـن  ة 50 والمادَّ ة ٦ والمـادَّ الدسـتورِ -الُمسـتَمَدِ مـن فحـوى المـادَّ
دسـتور دولـة الكويت- هي تنظيـمُ العلاقةِ بنَ أشـخاصِ المجتمعِ -الطبيعيِّن 
ةِ  ـاتِ العامَّ يَّ أو الاعتباريِّـن- والدولـة، وتأمـنُ احـترامِ الدولـةِ للحقوقِ والحرِّ
الدولـةِ  ـفِ  تعسُّ عـدمِ  ضـمان  بمعنـى  إقليمِهـا)٤1(،  في  للأشـخاصِ  المكفولـةِ 
في اسـتخدامِ سُـلُطاتِها ضـدَّ الأفـرادِ، بُغيَـةَ إرسـاءِ  مبـادئ  العدالـةِ والُمسـاواةِ 

ةِ.  ـاتِ الدسـتوريَّ يَّ وتكافُـؤِ الفُـرَصِ في تَمتَُّـعِ الجميـعِ بتلـك الحقـوقِ والحرِّ
لـذا تـرى الباحثـة أنَّ عـدمَ تقريـرِ السـلطةِ التريعيَّةِ الحـقَّ بالطعـنِ بالتمييزِ 
ن تتكافَـأُ مراكزُهم القانونيَّةُ معهم؛ يُرَتِّبُ المسـاسَ  للأحـداثِ أسـوة بغيِرهـم ممَّ
ـهُ القانون الأعلى للدولة، والمسـاس بهدفـِه في إنفاذِ  بمبـدأ سـيادةِ الدسـتورِ بما أنَّ
دَةِ الُمتَمَثِّلَـةِ بالعدالةِ والُمسـاواةِ بـنَ الأفرادِ بالواقـعِ في تَمتَُّعِ  ـةِ الُمجَـرَّ المبـادئِ العامَّ
للُّجـوءِ  المتكافئَِـةِ  بالفُـرَصِ  الأحـداثِ  كتَمَتُّـعِ  ـاتِ،  يَّ والحرِّ بالحقـوقِ  الجميـعِ 
وفـقَ  لَـةَ  الُمخَوَّ النزيـةَ  السـلطةَ  بوصفِهـا  وذلـك  للدفـاعِ،  القضائيَّـةِ  للسـلطةِ 
ـةِ إنْ لَمْ  اتِ العامَّ يَّ ة 1٦2 مـن دسـتورِ دولـةِ الكويتِ بحمايـةِ الحقـوقِ والحرِّ المـادَّ

ـلُطاتُ الأخُرَى.  مْهـا السُّ تَرِ تَحْ
القواعـدِ  عـلى  مُقْتَـرٍِ  غـيُر  القانـونِ  سـيادةِ  مبـدأَ  أنَّ  إلى  الإشـارةُ  وتـدرُ 
ـةِ، بـل تشـملُ القواعـدَ  القانونيَّـةِ الّتـي تصـدُرُ عـن السـلطةِ التريعيَّـةِ الُمختَصَّ
ة 1٣ مــن  ة ٣، والمــادَّ ة 1، والمــادَّ ة ٣0 مــن دســتور دولــة الكويــت. لطفًــا انظــر: المــادَّ ة 29، والمــادَّ ة 8، والمــادَّ )٤0( المــادَّ
ة 11  مــن العهــد الــدول الخــاص  ة 9، والمــادَّ ة 7، والمــادَّ ــا انظــر: المــادَّ الإعــلان العالمــيّ لحقــوق الإنســان. لطفً

بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
ــات، دار الروق-مــر، طبعــة 1، ســنة 1999،  يَّ ة للحقــوق والحرِّ ــة الدســتوريَّ )٤1( سرور، أحمــد فتحــي، الحماي

ــة ص21 ومــا يتبعهــا. ســيادة القانــون والديمقراطيَّ
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القضائيَّـةِ  والمبـادِئِ  ةِ  الدسـتوريَّ بالمبـادئِ  متمثِّلَـةً  بالدولـةِ  العُليـا  القانونيَّـةَ 
أيضًـا)٤2(.

ـدَ على وجودِ انتهـاكاتٍ إضافيَّةٍ وقعتْ بها السُـلطَةُ  ولعـلَّ مـن المفيـدِ أن نُؤكِّ
بغيرهـم  أسـوةً  بالتمييـزِ  بالطعـنِ  الأحـداثِ  بعـدمِ تريعِهـا لحـقِّ  التريعيَّـةُ 
ن تتكافَـأُ مراكزهـم القانونيَّـة معهـم، فالغايـةُ مـن ترسـيخِ مبـدأ الفصـلِ بـنَ  ممّـَ
ة 50 من دسـتور دولـة الكويت؛  السـلطاتِ مـع التعـاون بينهم كـما جاء في المادَّ
والقضائيَّـةِ  ـةِ  والتنفيذيَّ التريعيَّـةِ  الدولـةِ  بـن سـلطاتِ  العلاقـةِ  تنظيـمُ  هـي 
عـلى نحـوٍ يكفـلُ مُمارسـةَ كلِّ سُـلطةٍ لدورِها على أسـاسِ مبـدأ سـيادة القانون، 
ـةِ احـترامَ القواعـدِ القانونيَّـةِ الصـادرةِ  بحيـث يكـون واجـبُ السـلطةِ التنفيذيَّ
عـن السـلطةِ التريعيَّـةِ، ويكـون واجـب السـلطةِ القضائيَّـةِ الرّقابةَ عـلى أعمالِ 
كلتـا السُـلطتَن السـابقتَن، عـن طريـقِ ضـمانِ احترامِهـما للقواعـدِ القانونيَّـةِ 
ـة للأفرادِ  ـاتِ العامَّ يَّ العُليـا )الدسـتورية( الّتـي تسـعى إلى حمايـةِ الحقـوقِ والحرِّ
الّتـي تسـعى  النزيـةُ  ةُ  الُمسـتقلَّ السـلطةُ  القضائيَّـةُ هـي  فالسـلطةُ  الُمجتمـعِ،  في 
ـةِ متمثِّلَةً في تحقيـقِ العدالـةِ الجنائيَّةِ، وبـن الحمايةِ  للموازنـةِ بـن المصلحـةِ العامَّ

ـات. يَّ الفعليَّـةِ للحقـوقِ والحرِّ
أنَّـه بسـببِ عـدمِ مُمارسـةِ السـلطةِ التريعيَّـةِ لدورِهـا بتريـعِ قواعـدَ  إلاَّ 
تكفـلُ  تـي  الَّ ة(  )الدسـتوريَّ العُليـا  القانونيَّـةِ  القواعـدِ  مـع  متوافقـةٍ  قانونيَّـةٍ 
ـنْ  ـةِ للأفـراد، فـإنَّ السـلطةَ القضائيَّـةَ لم تتمكَّ ـاتِ العامَّ يَّ الحمايـةَ للحقـوقِ والحرِّ
مـن مُمارسـةِ دورِهـا الرقـابّي عـلى مـدى احـترامِ السُـلطةِ التريعيَّـةِ للحقـوقِ 
ةِ 50  لَ انتهاكًا للـمادَّ ا للأفـراد، وهـذا بـدوره شـكَّ ـاتِ المكفولـةِ دسـتوريًّ يَّ والحرِّ
ـةِ، وانتهاكًا للمـوادِّ 1٦2 -1٦٣- 1٦٦  قَـةِ بالفصـلِ بن السُـلطاتِ العامَّ الُمتعلِّ
)٤2( ســويلم، محمــد عــي، التعليــق عــلى الدســتور الجديــد بــن الواقــع والمأمــول، دار المطبوعــات الجامعيّــة- مــر، 
ــت،  ــد رأف ــاب، محم ــز، عبدالوه ــد العزي ــم عب ــيحا، إبراهي ــه: ش ــار إلي ــنة 201٤م، ص5٤7. مش ــة 1، س طبع

ــة، 1998، ص 721.  ــات الجامعيّ ــون الدســتوريّ، دار المطبوع النظــم السياســيّة والقان
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قَـةِ باسـتقلالِ السـلطةِ القضائيَّـةِ، وحِيادِهـا،  مـن دسـتورِ دولـةِ الكويـت، الُمتعلِّ
ـة.  ـاتِ العامَّ يَّ واعتبارهـا الحصـنَ المنيـعَ الحامـيَ للحقـوقِ والحرِّ

القضـاءِ،  اسـتقلالِ  بافـتراضِ  يقـي  القانـونِ  سـيادةِ  مبـدأَ  أنَّ  فالثابـتُ 
ـلِ أيٍّ مـن  واسـتنادِه عـلى قواعـدَ قانونيَّـةٍ واضحـةٍ تَضْمَـنُ حِيـادَه وعـدمَ تدخُّ
ـةِ المعروضـةِ  السـلطتَن في سُـلطانهِ أو اختصاصِـه بالقضـاءِ في الشـؤونِ العامَّ
عليـه، وإنَّ امْتنِـَاعَ السُـلطةِ التريعيَّـةِ عـن تريـعِ قاعـدةٍ قانونيَّـةٍ كافلـةٍ لحـقِّ 
مُبـاشِرٍ  ـلٍ غـيِر  تَدَخُّ إلى  يُـؤَدِّي  يُعَـدُّ سـلوكًا سـلبيًّا  بالتمييـزِ  بالطعـنِ  الحـدثِ 
في سـيِر العدالـةِ الجنائيَّـةِ أمـامَ السُـلطةِ القضائيَّـةِ، فقـد سُـلِبَتْ سُـلطةُ القضـاءِ 
في النظـرِ في نـزاعِ الحـدثِ والفصـلِ فيـه بسـببِ الفـراغِ التريعـيِّ مـن جهـة، 
وانْتُهِـكَ حـقُّ الحـدثِ باللّجـوءِ إلى قاضيـه من جهـةٍ أُخرى، فضلًا عـمّا ينطوي 
عليـه ذلـك مـن انتهـاكٍ لمبـدأ المسـاواةِ في التَّمَتُّـعِ بالحـقِّ بالدفـاعِ عـن الحقـوقِ 

ـات أمـامَ القضـاءِ كـما سَـلَفَ بيانُـه. يَّ والحرِّ
ـهُ لا بـدَّ من ضـمانِ احـترامِ مبدأ الُمسـاواةِ  مَ؛ فإنَّ  ولمَّـا كان الأمـر عـلى مـا تقـدَّ
ن تعـادل مركزُهُ  لتأمـنِ المحاكمـةِ العادلـةِ للحـدثِ ومُعاملَتـِه معاملـةَ غـيِره ممّـَ
قُ العدالـةَ في تكافُؤ  القانـونيِّ مَعَـه، وذلـك بنـاءً على أنظمـةٍ قانونيَّـةٍ مُنصِْفَـةٍ تُحقِّ
وحقوقِـهِ،  تـِه  يَّ حُرِّ عـن  والدفـاعِ  ومُاطبتـِه  القضـاءِ،  إلى  باللّجـوءِ  الفـرصِ 
تكريسًـا لمبـدأ العدالـةِ الجنائيَّـةِ الّـذي يسـعى إلى تحقيـقِ النزاهـةِ في الإجراءاتِ 
الدوليَّـةِ  الإنسـانيَّةِ  المبـادئ  مـع  يتوافـقُ  بـما  الجميـعِ،  مـع  الُمتَّبَعَـةِ  الجزائيَّـةِ 
والمحليَّـةِ، ويتجـلى ذلـك مـن خـلال عـدم التمييّزِ بـن الأحداثِ في إجـراءاتِ 
التقـاضِي والُمحاكَمَـةِ، وعـدمِ إضفـاءِ نـوعٍ مـن الامتيـازاتِ القضائيَّـةِ  لطائفـةٍ 
منهـم مـن دون البقيَّـة ممـن تَعَادَلُـوا معهـم في المركـزِ القانـونّي، ومُعامَلَتهِم على 
ـةِ أُسُـسٍ جنسـيَّةٍ، أو عرقيَّـةٍ، أو  حـدٍّ سـواء مـن دونِ تمييـزٍ فيـما بينهـم عـلى أيَّ
دينيَّـةٍ...أو غيرهـا، والنظـرِ إلى مسـألةِ تقريـرِ الحـقِّ بالطعـنِ بالتمييـزِ للجميع، 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

53 الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث وفقاً لقانون رقم 111 لسنة 2015 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2017

ولا سـيَّما الأحـداث المتَّهَمُـون بارتـكابِ جنايـاتٍ، وذلـك مـن خـلال الأخـذِ 
تـي ترتكِزُ عليها السياسـةُ  تـي نَظَّمَـتِ الأسُُـسَ الَّ بالمبـادئِ الوطنيَّـةِ والدوليَّـةِ الَّ
الجنائيَّـةُ، بـأنَّ الأصـلَ في الإنسـانِ الـبراءةُ، ولو كان مُشـتبهًا به فلا تـوزُ إدانتُه 
رَةُ  ـنَ الحمايـةُ القانونيَّـةُ المقـرَّ ـةِ الدامغـةِ، وبعـد أنْ تُؤَمَّ إلّا إذا ثَبـتَ جرمُـه بالأدِلَّ
للمتَّهَمِـن طـوال فـترةِ مُسـاءَلَتهِم جزائيًّـا، كتأمـنِ الُمحاكَمَـةِ العادلـةِ الُمنصِْفَـةِ 
قَـةِ بإجـراءاتِ التقـاضِي ومـا  تـي تكفـلُ سـلامةَ الإجـراءاتِ الجزائيَّـةِ الُمتعلِّ الَّ
ةِ  يَّ ةِ والحرِّ قبلهـا ومـا يليها، الّتـي تتعلَّقُ بحمايـةِ الحقِّ بالحياةِ والسـلامةِ الجسـديَّ
ـفٍ في اسـتخدامِ السـلطةِ، وحمايةِ الكرامةِ  الشـخصيَّةِ من أنْ تُمسََّ بسـببِ تعسُّ
الإنسـانيَّةِ والسـلامةِ النفسـيَّةِ الّتـي تكفـلُ بالحـقَّ بالتقـاضي، والحـقَّ بالدفـاعِ، 
والحـقَّ بمخاطبـةِ السـلطةِ القضائيَّةِ عـن طريق الُمطالَبَـةِ بإبطالِ الحكُـمِ النهائيِّ 
ـه بالطعـن فيـه بالتمييـز، وذلـك باعتبـار أنَّ اللّجـوءَ لقضـاءِ  الُمجْحِـفِ في حقِّ
رُ  التمييـز هـو الأمـلُ الوحيـدُ لإنصافهِ، وأنَّ كفالـةَ الحقِّ بالطعنِ بالتمييز سـتؤثِّ
يـه بالأمـنِ والطمأنينةِ تاه قانونِـم العادلِ  إيجابًـا على إحسـاسِ الحـدثِ ومُتَوَلِّ

وقضائِهـم النزيـه)٤٣(.
ـدَتْ محكمـةُ التمييـزِ عـلى عـدمِ جـوازِ مالفـةِ قواعـدِ  وفي هـذا الإطـار أكَّ
نْيَـا للقواعـد القانونيَّـةِ العُلْيَـا )المبـادئ الدسـتورية(، أخـذًا بقاعـدةِ  القانـونِ الدُّ
للقانـونِ مـن  بُـدَّ  بالتقـاضي، ولا  الحـقَّ  كَفَـلَ  فالدسـتورُ  التريعـيّ،  جِ  التـدرُّ
بينهـم،  التمييـزِ  دونِ  مـن  المجتمـعِ  أفـرادِ  لـكلِّ  الحـقِّ  هـذا  بتنظيـمِ  الالتـزامِ 
وباعتبـار أنَّ الدسـتورَ أخـذَ بمبـدأ المسـاواةِ بـن أفـرادِ المجتمـعِ أمـامَ القانـونِ، 
التَّمَتُّـعَ  الُمتَماثلِِـن في المركـزِ القانـونيِّ  بُـدَّ للقانـونِ مـن أنْ يكفـلَ للأفـرادِ  فـلا 

نفسِـها. ـاتِ  يَّ والحرِّ بالحقـوقِ 
ــا انظــر:  ة 1٦٦ مــن دســتور دولــة الكويــت. لطفً ة ٤5، المــادَّ ة ٣٤، المــادَّ ة ٣1، المــادَّ ة 29، المــادَّ ة 8، المــادَّ )٤٣( المــادَّ
ة 11 مــن الإعــلان العالمــيّ لحقــوق الإنســان. ة 10، المــادَّ ة 9، المــادَّ ة 8، المــادَّ ة 7، المــادَّ ة 5، المــادَّ ة 2، المــادَّ المــادَّ
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الإنسـانِ  أنَّ الأصـلَ في  بمبـدأ  الدسـتورُ  أخـذ  فقـد  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
فـإنَّ مـن واجـبِ  الشـخصيَّةَ مكفولـةٌ للجميـع، وعليـه  ـةَ  يَّ الـبراءةُ، وأنَّ الحرِّ
عـلى  القائمـةِ  العادلـةِ  الُمحاكَمَـةِ  أساسـيَّاتِ  تأمـنِ  عـلى  يعمـلَ  أنْ  القانـونِ 
لـردِّ  القانـونّي، وذلـك  المركـزِ  المتكافئِِـن في  للمتقاضِـن  بالدفـاعِ  حمايـةِ الحـقِّ 
اتِهـم أمـامَ القضـاءِ، عـن طريـقِ إجـازةِ  يَّ هَـةِ لحقوقِهـم وحرِّ الاعتـداءات الُموجَّ
الطعـنِ بأحكامِـه المخالفـةِ للقانـونِ أو الواقـعِ، ولا ينـالُ مـن ذلـك اختـلافُ 
ـا مرتبطـةٌ  تـي تـري عـلى المتقاضِـن لأنَّ الَّ القواعـدِ الإجرائيَّـةِ والموضوعيَّـةِ 

للأحـداث)٤٤(.  بالنسـبة  كالوضـع  لهـا  بالخاضعِـن  ـةِ  الخاصَّ بالطبيعـةِ 

عــنَ بالحــقِّ المدَنِــيِّ أو الَمجْنِــيِّ عليهــم  ةُ الُممايَــزَةِ بــن المدَّ الفــرع الثانــي ـ إشــكاليَّ
ةِ: ــةِ أمــامَ الَمحاكِــمِ الجزائِيَّ عــاءِ المدنــيِّ بالتبعيَّ ــعِ باســتثناءِ جــوازِ الادِّ مَتُّ بالتَّ

بالنظـر إلى المـوادِّ 111 -112-11٣ مـن قانـون الإجـراءاتِ والُمحاكَـماتِ 
بالتبعيَّـةِ  الَمـدَنِيِّ  عـاءِ  بالادِّ النظـرُ  فإنّـه يجـوزُ  لسـنةِ 19٦0،  رقـم 17  الجزائيَّـةِ 
ـةِ، وعليه فـإنَّ المركزَ  للدعـوَى الجزائيَّـةِ المنظـورةِ أمـامَ المحكمـةِ الجزائيَّـةِ العاديَّ
يـانِ قاعـدةِ  عِـي بالحـقِّ المـدنيِّ أفضـلُ، وذلـك لعـدم سَرَ القانـونيَّ الخـاصَّ بالُمدَّ
ـقُ بالتعويضـاتِ أمـامَ المحكمـةِ الجزائيَّةِ  امتـدادِ الاختصـاصِ بالفصـلِ بـما يتعلَّ
ـةِ بالأحـداث، لذلـك فصاحـبُ الحـقِّ يلجـأُ إلى المطالبـةِ بالتعويـضِ إثـرَ  الخاصَّ

الـضَررِ الناتـجِ عـن الجريمـةِ سـواءٌ المـاديُّ أم المعنـويُّ أمـامَ المحكمـةِ الَمدَنيَِّـةِ.
ـةِ الماليَّةِ للحـدثِ الُمحاكَمِ أمـامَ محكمةِ  لُ حمايةُ الذمَّ ـوَّ وبالرغـمِ مـن أنَّـه لا تُحَ
أمـامَ  للـضَررِ  الجابـرِ  بالتعويـضِ  رعايَتـِه  مُتَـوَلِّ  مُطَالَبَـةِ  دون  مـن  الأحـداثِ 
ـدَانِ هنـا في التأخـيِر  المحكمـةِ المدنيَّـة، إلاَّ أنَّ الُممَايَـزَةَ وإهـدارَ المصلحـةِ تتجسَّ
ــبر/2015،  ــة 25/نوفم ــنة 2015، جلس ــم 12، لس ــن رق ة، الطع ــتوريَّ ــةِ الدس ــام المحكم ــاشر أم ــن مب )٤٤( طع

تاريــخ الزيــارة: ٣/٣/2021.
https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Pages/section3-5.aspx
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تـي تسـتغرقُها لتحصيـل الحـقِّ الجابـرِ للـضررِ مـن جهـةٍ، ومن  ةِ الزمنيَّـةِ الَّ والمـدَّ
ـدُ الُممايـزَةُ في زيادة الشـعورِ بالظلمِ والرغبـةِ بالانتقامِ من  وجهـةٍ لأخـرى تتجسَّ
ـذي  يـه، بالإضافـةِ إلى الإرهـاقِ الَّ الجـاني سـواءٌ مـن قِبَـلِ المجنـِيّ عليـه أو مُتَوَلِّ
يَشـعُرُ بـه الُمطالـِبُ بسـببِ المجهـودِ المضاعَـفِ منـه إثـرَ رفـعِ دعـوَى قضائيَّـةٍ 
ةِ أصليًّا بذلـك، فضلًا عما  ةٍ للمطالبـةِ بالتعويـضِ أمـامِ المحكمـةِ المختصَّ مسـتقلَّ

سـيتكبَّدُه مـن مصاريـفَ قضائيَّـةٍ وأتعـابِ المحامـاة.
وفي هـذا المقـام لا بـدَّ مـن الإشـارة إلى انتهاكٍ واقـعٍ في حقِّ الحـدثِ بالُمطالَبَةِ 
نـِن مـن ذلـك، فبالنظـر إلى مـا جـاءِ  الَمدَنيَِّـةِ في مقابـل غـيره مـن الُمتَّهَمِـن الُممَكَّ
بتقريـرِ المفوضيَّـةِ السـاميَةِ للأمـمِ الُمتَّحِـدَةِ الخـاصِّ بحمايـةِ الإنسـانِ بشـأنِ عدمِ 
ـقُ الُممايَـزَةِ غـيِر المروعـةِ  جـوازِ التمييـزِ عـلى أسـاسِ السـنِّ -ويُقْصَـدُ بـه تحقُّ
الإنسـانيَّةِ  بالحقـوقِ  التَّمَتُّـعِ  في  الدولـةِ  إقليـمِ  داخـلِ  في  الأشـخاصِ  بـن 
)٤5(-، وبقيـاس ذلـك عـلى الواقـعِ العَمَـيِِّ بدولـةِ الكويـتِ؛ فـإنَّ  ـنِّ بسـببِ السِّ
ن تـاوزوا سـنَّ 15 سـنةً وحُوكِمُوا  الُمتَّهَمِـن البالغِِـن والُمتَّهَمِـن الأحـداث ممّـَ
ـةِ قـد تمتَّعُـوا بالحـقِّ بالطعـنِ بالتمييـزِ وبالمطالبـةِ  أمـامَ المحكمـةِ الجزائيَّـةِ العاديَّ
بالتعويـضِ الَمـدَنِيِّ أمـامَ المحكمـةِ نفسِـها، بخـلافِ الآخَرِين ممَّن هـم دونَ تلك 

لسنّ. ا
وفي الُمقابـِلِ لا بـدَّ مـن الإشـارةِ إلى أنَّ التمايُزَ في الُمعامَلَةِ الجنائيَّـةِ بن البالغِِن 
والأحـداثِ، بإضفـاءِ ضمانـاتٍ أكثـرَ للأحـداثِ سـواءٌ الضمانـاتُ الموضوعيَّـةُ 
لُ  لُ انتهـاكًا لحسـنِ سَـيْرِ العدالـةِ الجنائيَّـةِ، كـما لا يُشَـكِّ والإجرائيَّـةُ؛ لا يُشَـكِّ
تـي تُوجِـبُ إرسـاءَ العدالـةِ والمسـاواةِ القانونيَّـةِ بن  انتهـاكًا لمبـادِئ الدسـتورِ الَّ
أفـرادِ الُمجتَمَـع، وذلـك يرجـعُ إلى تَبَايُـنِ المراكـزِ القانونيَّـةِ بـن الطائفتَـن، وأنَّ 
ــة العالميَّــة،  )٤5(  تقريــرٌ صــادرٌ في 18 مــارس 2021 عــن مفوضيَّــةِ الأمــم المتَّحــدة لحقــوق الإنســان، ومنظَّمَــة الصحَّ

.2022/2/2
 https://www.who.int/ar/news/item/-1442-08-05ageism-is-a-global-challenge-un
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ـقُ بالمصلحـةِ  عُ مـن وراءِ التَّمَايُـزِ وتتعلَّ ـقٌ بغايـةٍ يرتَِيهـا الُمـرَِّ هـذا التبايُـنَ مُتَعَلِّ
ـةِ، وأنَّ هـذا التمييـزَ جـاءَ موافقًـا لطبيعـةِ الحـدثِ وسِـنِّهُ وتكوينـِه النفيِّ  العامَّ
مجتمعِـه  مـع  دمِجـه  وإعـادةِ  الحـدثِ  إصـلاحِ  إلى  عُ  الُمـرِّ وهـدف   ، والجسـديِّ
ا، وبذلـك يكـونُ التمايُـزُ في الُمعاملَـةِ بـن الطائفتَـنْ غـير  بوصفـه إنسـانًا سـويًّ
مُنـَافٍ لمبـدأ الُمسـاواةِ، بـل إنَّه من كـمالِ العدالةِ التمييـزُ فيما بينهـم بالُمعاملَةِ، فهو 

ا.  رٌ منطقيًّـا ودسـتوريًّ مُـبَرَّ
وفي هـذا المقـامِ تـدُرُ الإشـارةُ الى مفهـومِ الفيلسـوفِ أرسـطو لمبدأ الُمسـاواةِ 
إذْ قـال بـأنَّ المسـاواةِ هـي عدمُ المسـاواةِ بنَ غـيِر الُمتسـاوِيَن، بينما عدمُ المسـاواةِ 

.)٤٦( هي المسـاواةُ بن غـيِر المتسـاوِيَنِْ

ــات، دار الروق-مــر، طبعــة 1، ســنة 1999،  يَّ ة للحقــوقِ والحرِّ ــة الدســتوريَّ )٤٦( سرور، أحمــد فتحــي، الحماي
ــة ص٦٦7. ــون والديمقراطيَّ ســيادة القان
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الخاتمة:
تناولَـت الدراسـةُ طُـرُقَ الطعـنِ بالأحـكامِ القضائيَّـةِ الصـادرةِ عـن محكمـةِ 
الأحـداثِ وفقًـا للقانـون قانـون رقـم 111 لسـنة 2015 والمعـدل بقانون رقم 
1 لسـنة 2017، واسـتعرضَتْ في فصلِهـا الأول ماهيَّـةَ الحـدثِ الجانحِ ونطِاق 
ـةِ بالنَّظـر والفصـلِ في قضايـا  ـةِ، والَمحكَمَـةِ الُمختصَّ الَمسـؤوليةِ الجنائيَّـةِ الخاصَّ

بتِشـكيلها. الأحداث 
ـلِ الثـاني، فنوقِشَـتْ  مَ في الفصَّ وجوهـرُ الدراسـةِ وموضوعُهـا الرئيـسُ قُـدِّ
ةِ بالأحـكامِ الصادرةِ من محكمـةِ الأحداثِ،  ـةُ وغـيِر العاديَّ طُـرُقُ الطعـنِ العاديَّ
وفي سـياق المباحـثِ المطروحـةِ تحـت هذَيـن الفصلَـن أُثـيَرت بعـضُ الأسـئلةِ 

والفرضيّـاتِ والإشـكاليَّاتِ المتبوعـةِ بسُِـبُلِ تدارُكِهـا ومعالجتَهِـا. 
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النتائج:
ة، نُورِدُها أدناه: انتهتِ الدراسةُ لنتائج عدَّ

يُعَـدُّ قضـاءً جزائيًّـا بالصـورةِ النمطيَّـةِ للقضـاءِ  - أَنَّ قضـاءُ الأحـداثِ لا 
الجزائـيِّ العاديّ، لأنَّ قضاءَ الأحـداثِ يغلبُ عليه الطابعُ الإصلاحيُّ الوقائيُّ 
لا العقـابيُّ الردعـيّ، ودورُ المحكمـةِ فيـه لا يقتـرُ عـلى مُحاكَمَـةِ الحـدثِ، بـل 
عُ منح المحكمـةَ المختصة  يشـملُ متابعـةَ حالتـِه بعـد إصـدارِ الحكـمِ؛ وأن الُمـرَِّ
فَةَ  الصفـةَ القضائيَّـةَ للنظرِ والفصـل في جميعِ قضايا الأحـداثِ الجانحن، والصِّ
ضِـن للانحرافِ في لجنةِ  الولائيَّـةَ للنظـرِ في والفصـل في شـؤونِ الأحداثِ الُمعَرَّ
لًا،  رعايـةِ الأحـداثِ، وذلـك لحمايتهِـم ورعايتهِـم مـن الخطـورةِ الاجتماعيَّـةِ أوَّ

ـا ثانيًـا لحمايتهِم مـن الخطـورةِ الإجراميَّةِ. أمَّ
تُسْـأَلُ  لا  طائفـةٍ  طائفَتَـن،  إلى  ينقسـمون  الأحـداثَ  أنَّ  عُ  الُمـرِّ رَ  قـرَّ  -  
قَ  ـدُ مدى عدالتـِه عندما فرَّ جَزَائِيًّـا، وطائفـةٍ تُسْـأَلُ بصـورةٍ ناقصـةٍ، وذلك يؤكِّ
بـن الطفـلِ غـيِر الُممَيِّـزِ والطفـلِ الُممَيِّـزِ. ومـن الجديـر بالذكـر بـأن المـرع قـد 
قـام بتعديـل سـن اكتـمال المسـؤولية الجنائيـة بالنسـبة للحـدث مـن 1٦ إلى 18 
سـنة كـما جـاء بالمذكـرة الإيضاحيـة للاقـتراح بقانـون بتعديـل بعـض أحـكام 
قانـون الأحـداث رقـم 111 لسـنة 2015، وذلـك لاعتبـارات قانونيـة متعلقة 
إلى 1٦  الحـدث مـن 18  بتخفيـض سـن  السـابق -المتعلـق  النـص  بتعـارض 
سـنة- مـع النـص الـوارد بقانـون الطفل -المتعلق بـأن الطفل هو مـن لم يتجاوز 
المعنِّيـة  الدوليـة  سـن 18 سـنة-، فضـلًا عـن مالفتـه للمعايـير والاتفاقيـات 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

59 الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث وفقاً لقانون رقم 111 لسنة 2015 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2017

بالطفولـة، ومـن جهـة أخـرى لاعتبـارات واقعيـة متعلقـة بحمايتـه مـن الآثـار 
الوخيمـة المترتبـة عليـه إثـر معاملتـه معاملـة البالغـن واخراطـه بمجتمعاتهـم 

-بيئتهـم- في السـجون.
تتفـق الباحثـة مـع رأي المـُرع من الناحيتـن القانونيـة والواقعيـة، كما ترى 
بأنـه حسـناً مـا فعـل الُمـرع حينـما رفـع سـن الرشـد الجنائـي الى 18 سـنة، لأن 
المعيـار يبـدأ بالعـودة الى الأصـل في قيـام المسـؤولية الجنائية -أي قيـام عنريّ 
الإدراك والإرادة- في الشـخص، فانعـدام أحدهمـا إما يمنع المسـؤولية الجنائية 
بالنسـبة لـه -كالحـدث الغير الُمميِّز- أو يُنقصها بالنسـبة له -كالحـدث الُمميِّز-، 
وبنـاءً عليـه لابـد من أن يكون الشـخص واعيًا مُدركًأ لأفعالـه؛ ليكون بها أهلًا 
للمُسـاءلة القانونية الجنائية، إذ ترى بأنه وإن أتم الشـخص سـن 1٦ سـنة فإنه 
لا يـزال في مرحلـة المراهقـة التـي في أثنائهـا يسـتحيل أن يكـون ناضجًا بشـكل 
كامـل ومُـدرك لأفعالـه بتبعاتهـا، وعـلى إثـر ذلـك يمتنـع عـن إتيانـا)٤7(، وأن 
ميلانـه عـن الفطـرة السـليمة والقيـم المجتمعيـة والقوانـن الوطنيـة أمـر متوقع 
بهـذه المرحلـة العمريـة، وبالمقابل الدولة مسـؤولة بـأن تتدارك مشـكلة انحرافه 
عـبر إعـادة تأهيلـه نفسـيًا عقليًـا واجتماعيًـا، وإعـادة تقويمـه وتربيتـه وتعليمـه 
ليسـتقيم ويعتـدل بسـن مُبكـر قبـل أن تتمكـن منـه هـذه السـلوكيات وتتحـول 
إلى جـزء لا يتجـزأ منـه -لصيقـة بشـخصيته- فتكـون مسـببًا رئيسًـا في إجرامه. 
الاختـلالات  مرحلـة  فهـي  خصائـص  ة  بعـدَّ تُعْـرَف  المراهقـة  فمرحلـة 
الشـخصية والنفسـية، والانفعالات الحادة والعاطفيـة، والرغبات بالتخي عن 
المبـادئ القيميـة أو التجديـد في العـادات والتقاليـد المجتمعيـة السـابقة، وعـدم 
الاتـزان والشـك المسـتمر بالـذات وانتقادهـا)٤8(؛ والمراهـق في مرحلـة المراهقة 
)٤7( المــادة 5 البنــد )هـــ( مــن المبــادئ الأساســية الــواردة في مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لمنــع جنــوح الأحــداث 

)مبــادئ الريــاض التوجيهية(.
)٤8( الرجيب، يوسف عي، علم النفس الارتقائي، الطبعة الثانية، سنة 2005-200٦، ص٤02.
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المتوسـطة هـو الشـخص -مـا بـن 15 إلى 18 سـنة- الـذي يكـون في المرحلـة 
ة التـي يبحث في أثنائهـا عن الذات فلا يُعتـبر حينها طفلًا ولا  الانتقاليـة الُمتغـيرِّ
يُعتـبر راشـدًا)٤9(، ومـن أهم المتغيرات المؤثرة على تكوين شـخصيته واسـتقرار 
النفسـية والجسـدية والجنسـية والاجتماعيـة  المتغـيرات  نفسـيته وتفكـيره هـي 
الشـديدة والريعـة، لـذا يُـرى باتـاه الشـخص الغـير الواعـي بتلـك المرحلـة 
نحـو الرغبـة إمـا الانطـواء إثـر الشـعور بالنقـص وعـدم الثقـة بالـذات وإنـكار 
وجودهـا، أو بالميـول نحـو جماعـة -صداقـات- معينـة للشـعور بالانتـماء لهـا 
والتطبـع مـن أطبـاع أفـراد المجتمـع فيهـا، وبذلـك يعتقـد بأنـه ذا هويـة وكيـان 

خـاص به-هـو هـذا الفـرد الُمنتمـي لهـذا المجتمـع-.
وعُرفـت المراهقـة المنحرفـة الجانحـة والُمتمـردة العدوانيـة، بأنـا عـدم التوافـق 
النفي الذي يتخلل نفسـية المراهق ويشـغل تفكيره نتيجة الُمتغيرات الفسيولوجية 
الُمفاجئـة والتقلبـات المزاجية الحـادة التي تُزعزع التوافق النفـي للذات بالداخل، 

وتؤثـر في شـخصيته وسـلوكياته بالخارج عبر الانحـلال الأخلاقي )50(.
رَهُ  - إنَّ التـماسَ إعـادةِ النظـرِ طريـقُ الطعـنِ غـيِر العـاديِّ الوحيـدِ الَّذي قَـرَّ
ـةِ، وذلك  عُ للأحـداثِ، ويعـدُّ مظهـرًا من مظاهـرِ المعاملـةِ الجنائيَّةِ الخاصَّ الُمـرَِّ
رَهـا منـذُ سـنن لهـذه الفئةِ مـن الجُناةِ مـن دون فئـةِ البالغِِن، وأن  عَ قرَّ لأنَّ الُمـرَِّ
الهـدف مـن الطعـن وفـق قانـون 2017/1 هـو تعديـل الحكـم الصـادر ضـد 
الحـدث بـما يتـلاءم مـع المرحلة العمرية لـه، بينما الهـدف من الطعن وفـق قانون 
2020/11 هـو تعديـل الحكـم الصـادر ضـد الحـدث مـن الإدانـة إلى البراءة. 
لُ انتهاكًا دسـتوريًا  - أن امتـدادُ الاختصـاصِ القضائَـيِّ الَمعمـولِ به لا يُشـكِّ
ـةِ مـن الجمـعِ بـن الدعوَيَن  ـقٍ بالمصلحـةِ العامَّ رٍ شرعـيٍّ متعلِّ لاسـتنادِه إلى مُـبَرِّ

)٤9( الرجيب، يوسف عي، علم النفس الارتقائي، المرجع السابق، ص ٣91-٣9٣.
)50( الرجيب، يوسف عي، علم النفس الارتقائي، المرجع السابق، ص٤00-٤01.
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المبـادئِ  عـلى  الواقعـةُ  الانتهـاكاتُ  ـا  أمَّ واحـدٍ،  قضـاءٍ  أمـامَ  فيهـما  والفصـل 
بَـةُ عـلى أسـاسِ الإشـكاليَّةِ الُمشـارِ إليهـا في  تِّ ة الوطنيَّـةِ والعالميَّـةِ الُمتَرَ الدسـتوريَّ
الدراسـةِ، فهـي نتيجـةُ الغفلـةِ التريعيَّـةِ الّتـي سَـلَبَت حـقَّ الأفـرادِ بالتَّمَتُّـعِ 

بالطعـنِ أمـامَ محكمـةِ القانـون. 
بسـبب  ليـس  بالتمييـزِ  بالطعـنِ  الأحـداثِ  بحَـقِّ  الواقـعَ  الإخـلالَ  إنَّ   -
إخـلالٍ بمبـدأ الُمسـاواةِ مـن قِبَـل السـلطةِ القضائيَّةِ، بل بسـبب إخلالِ السـلطةِ 
التريعيَّـةِ بمبـدأ الُمسـاواةِ أمـامَ القانـون، مـن خـلال عـدمِ التزامِهـا بالقواعِـد 
الحمايـةَ  كَفَلَـت  الّتـي  ةِ  الدسـتوريَّ بالمبـادئِ  المتمثِّلَـةِ  للدولـة  العُليـا  القانونيَّـةِ 

ـة. العامَّ الإنسـانيَّةِ  ـاتِ  يَّ والحرِّ للحقـوقِ  القانونيَّـةَ 
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التوصيات:
ة ٣٣ مـن قانـون الأحـداثِ، بإضافـةِ اختصـاصيٍّ نفـيٍّ في  ـ تعديـلِ نـصِّ المـادَّ
تشـكيلِ المحكمـةِ أو بالاسـتعانة بتقريـرٍ خـاصٍّ منـه عـن الحالـةِ النفسـيَّةِ 
للحـدثِ الُمحاكَـمِ، بعـد أنْ يُجْـرِي دراسـةً متكاملـةً لحالتـه، وذلـك بهـدفِ 
الوصـولِ إلى العـلاجِ الأكثـرِ ملاءمَـةً لنفسـيَّةِ الحـدثِ وشـخصيَّتهِِ منـذ بدء 
مُ  مرحلـةِ الُمحاكمـةِ، مـن دونِ الحاجةِ لإحالتهِ إلى دُورِ الملاحظةِ الّتي سـتُقَدِّ
بدورِهـا مـا يفيدُ عن حالـةِ الحدثِ العقليَّةِ والنفسـيَّةِ والبدنيَّـةِ بعد البَتِّ في 

شـأنه بحكـم المحكمة.
هـم أحـكامٌ نائيَّـةٌ  - تأمـنُ الحـقِّ بالطعـنِ بالتمييـزِ للأحـداثِ الصـادرَةِ ضدَّ
باطلـةٌ ومُجحِْفَةٌ، وذلك تحقيقًا لمقتضياتِ العدالةِ والمسـاواةِ بن الأشـخاصِ 
الأعـلى  القضـاءِ  إلى  باللّجـوء  الفُـرَصِ  تكافُـؤِ  في  القانـونّي  المركـزِ  مُتَمَاثـِيِ 

للدفـاع.
ي يسـعى إلى إصـلاحِ الضــرَرِ الواقــعِ  ـ اسـتعمال نظـامِ العدالـةِ التصالحيَّـةِ الـذَّ
عـلى الجـانِي باعتبـاره ضحيَّـةَ الظـروفِ الاجتماعيَّـة، وذلك بعلاجِـه وإعادةِ 
إدماجـه بمجتمعـه، وإصـلاح الـضَررِ الواقـعِ عـلى المجنـيِّ عليه الّـذي وَقَعَ 
ضحيَّـةَ جنـوحِ الجـانِي، وذلـك بتعويضِـه مع إعـادةِ دمِجه، وذلـك من خلال 
بَـاعِ نظـامِ العدالـةِ التصالحيَّـةِ باعتبارِها وسـيلةً بديلـةً عن العدالـةِ الجنائيَّةِ  اتِّ
تـي تقـومُ عـلى الُمحاكَمَـةِ والعقـابِ، غايَتُـهُ حمايَـة حريـة الحـدث وكرامتـه  الَّ
وإصلاحه مع إعادة إدماجه كإنسـان صالح ومُنتج عن طريق اتباع وسـائل 
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جديـدة، يبتعـد فيها عن اتخـاذ إجـراءات احتجازيه مُقيِّدة لحريته سـواء عن 
طريـق تدبـير سـالب للحريـة أو عقوبـة مُففـة، وذلـك امتثـالًا لما جـاءت به 
قواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الدنيـا لإدارة شـؤون الأحـداث )قواعد 
بكـن(، فـلا يُتخـذ الاحتجـاز كتدبـير أو عقوبـة للحـدث إلا كمـلاذ أخير، 
وهـذا عـلى أن يكـون الجـرم المرتكـب خطـيًرا أو أن الجانـح عائـد لسـلك 
الجريمـة، بحيـث تُسـتبدل بتدابـير إصلاحيـة تأهيليـة غـير احتجازيـة، عـلى 
سـبيل المثـال فـرض عقوبـة مالية -تعويـض-، أو اتخاذ تدبـير الرقابة خارج 
بالخدمـة  الأمـر  أو  الخاصـة،  العقابيـة  أو  الإصلاحيـة  المؤسسـات  أسـوار 
المجتمعيـة)51(، كـما أنـه نظـام يسـعى الى تنميـة إحسـاس الحدث بالمسـؤولية 
إزاء الفعـل الُمجـرم الـذي آذى فيـه الغـير، وذلـك عـن طريـق تنظيـم الجهـة 
يـة والجانـح يُعـبر فيـه كلً منهـما عـن مشـاعِره،  المعنيـة لاجتـماع بـن الضحِّ
وهـذا بـدوره يؤثـر على اسـتيعاب الجانح لطبيعـة الفعل الُمجـرم وأثره الذي 
بُـه عـلى الغـير ممـا ينعكـس عـلى إدراكـه وسـلوكياته مُسـتقبلًا، وعـن  قـد يُرتِّ
طريـق تمكـن الحـدث مـن إصـلاح خطئـه إذا كان قابـِلًا لـه -كـما لـو كان 
إتـلاف ممتلـكات الغـير بحيـث يتحمُـلِ مسـؤولية فعِِلـه من خـلال إصلاح 

التلـف-، ونتيجـة ذلـك تـم ترسـيخ قِيـم تربويـة أخلاقيـة لـدى الحدث. 
ومـن جهـة أخرى يُعـد نظام العدالـة التصالحية نظامًا يسـعى إلى حماية الضحيَّة 
العـام  ـا، وحمايـة الحـق  أو معنويًّ مـن الجريمـة مـن خـلال تعويضـه سـواء ماديًـا 
-المتعلـق بتحقيـق العدالـة والأمن والاسـتقرار في المجتمع-، كما يسـعى إلى تعزيز 
مبـادئ مُجتمعيـة أخلاقيـة غايتهـا ترسـيخ ثقافـة التسـامح والتعاون والُمشـاركة بن 
ــا لإدارة  ــة الدني )51( القاعــدة 1٣، القاعــدة 17، القاعــدة 18، القاعــدة 19 مــن قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجي
شــؤون الأحــداث )قواعــد بكــن(. لطفــا انظــر: وثيقــة حمايــة حقــوق الاطفــال الموجوديــن في نــزاع مــع القانــون، 
صــادرة عــن اعضــاء فريــق التنســيق بــن الــوكالات بشــأن قضــاء الأحــداث بدعــم مــن منظمــة الامــم المتحــدة 

للطفولــة اليونيســيف، ص ٣0.
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_children_ar.pdf
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يـة والُمجتمـع في عمليـة إصلاحِهِ  أفـراد المجتمـع، وذلـك مـن خـلال إشراك الضحِّ
ومـن ثـم إعـادة إدماجـه مـع المجتمـع، وذلـك عـن طريـق تهيئـة الظـروف لكليهما 
ـم وضـع الحقيقـي للحـدث الجانـح، وذلـك باعتبـاره ضحيـة  لإتاحـة المجـال لتفهُّ
المشـكلات الاجتماعيـة أو ضحيـة الاختـلالات النفسـية أو الأمـراض الصحية أو 
يـة ومُمثل الُمجتمـع -نيابة  الاعتـلالات العقليـة، ممـا قد يؤثر عـلى وجهة نظر الضحِّ
الأحـداث- نحـو مسـؤولية الجانـح وجزائه، وهـذا ما قد ينعكس عـلى رؤيتهم  في 

الأمـر وتوجههـم مـن الُمطالبـة بالُمعاقبـة و الُمشـاركة بالإصلاح.  
بـد  لا  وشـبابه-  -أطفالـه  بأفـراده  والسـمو  بالمجتمـع  وللارتقـاء  لذلـك 
مـن اسـتحداث هـذا النـوع مـن الأنظمـة القانونيـة في التعامـل مـع الأحـداث 
الجانحـن عـن قيـم المجتمـع والُمنحرفـن عـن قوانينـه، لرُبـما تكـون هـذه نقطـة 
تحـول هامـة لصالـح الحـدث في دولـة الكويـت من جهـة، ومن أخـرى لصالح 
الُمجتمـع من خلال شـعوره بالمسـؤولية بأنه جزء من تحقيـق العدالة والإصلاح 
ا بالمسـتوى الفكري والسـلوكي  للجانحـن مـن أبنـاء المجتمع، كـما أن فيـه عُلوًّ

الاجتماعـي للأفـراد المجتمـع.  
عُ القضـاءَ على الأخـذِ بنظامَيْ  كـما يبـدُو لنـا أنَّ طَـرْحَ النظـامِ البديلِ سَيُشَـجِّ
العدالـةِ التصالحيَّـةِ والعدالـةِ الجنائيَّةِ، على أن تدخل في البدايـة بصورةٍ تدريجيَّةٍ 
دِ من  ـدِ مـن مـدى ملاءَمَتهِـا للطبيعةِ الاجتماعيَّـةِ في دولة الكويـت، والتَّأَكُّ للتأكُّ

مـدى فاعليَّتهِـا بصورةٍ إيجابيَّـةٍ على الجناةِ والمجنـيِّ عليهم.
ـدُ أسـلوبًا إرضائيًّا بديـلًا عن لجوءِ  ي يُعَّ ـ اسـتعمالُ نظـامِ الوسـاطةِ الجنائيَّـةِ الـذَّ
، يـدُفُ إلى تسـويةِ النـزاعِ الواقـعِ إثـرَ  الضحيَّـةِ أو ذَوِيـهِ إلى إجـراءٍ قضائـيٍّ
جريمـةٍ بسـيطةٍ غيِر جسـيمةٍ، حيـث يُطبَّـقُ نظامُ الوسـاطةِ في جرائـمِ الجُنحَِ 
ـةِ وإعـادةِ  ـةِ والمعنويَّ بُغْيَـةَ جَـبْرِ الأضرارِ الماديَّ مـن دونِ الجنايـات، وذلـك 
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ـاذِ إجـراءٍ قضائـيّ)52(، هـذا  دَمْـجِ الطفـلِ بالُمجتمـعِ مـن دونِ اللُّجـوءِ إلى اتخِّ
والعلـوُّ بأخـلاق أفـراد الُمجتمـع بالحـث عـلى التعـاون والُمشـاركة في عمليـة 
التصالُـح بـن الُمختصمـن -الحـدث والمجنـي عليـه والحـق العـام المتعلـق 
بالمجتمـع- وفي عمليـة الإصـلاح وإعـادة التأهيـل للحـدث والمجنـي عليـه.

وبكلتـا الحالتَـن السـابقتَن يسـعى نظـامُ الوسـاطةِ الجنائيَّـةِ ونظـامُ العدالـةِ 
التصالحيَّـةِ لحمايـةِ الجـاني والمجنـيِّ عليه مـن دونِ تمييزٍ، فكلاهما يخضـعُ للعلاجِ 
ا سـيؤدِّي إلى تحقيـقِ  وإعـادةِ التأهيـل لدمِجـه في المجتمـعِ، باعتبـاره ضحيَّـةً، ممّـَ
أكـبِر قـدرٍ من الإصـلاحِ، كما يؤدِّي إلى زيـادة التوعية الُمجتمعية بإرسـاء مبادئ 

التسـامُحِ والتعـاوُنِ بـن أفـرادِه، وتحقيـقِ أكـبِر قدرٍ مـن الاسـتقرارِ فيه.
دولـة  دسـتور  مبـادئ  يُرسـخان  القانونيـن  النظامـن  بـأن  نـرى  ولذلـك 
الأساسـية  المقومـات  عـن  وجوهرِهمـا  مضمونِـما  في  فيُعـبران  الكويـت، 
للمُجتمـع في دولـة الكويـت، فالمجُتمـع في دولـة الكويـت قائـم عـلى أسـاس 
التـي حـث عليهـا ديـن  أفـراده، هـذا والأخلاقيـات  التعـاون والتراحُـم بـن 
الدولـة، فضـلًا عـن دور الدولـة في كفالـة الأمـن والطمأنينة للأفـراد بالاهتمام 
)5٣( فهُـما تطبيقـان  بجـودة الحيـاة لـلُأسر أو للأطفـال والشـباب ومُسـتقبلهم 

عمليان لبنوده.
ــا  ــابق، ص59 وم ــع الس ــطيني، المرج ــع الفلس ــداث في التري ــة الأح ــراءات محاكم ــال، إج ــد جم ــور، محم )52( فاع
ــاء  ــح، الوســاطة الجزائيــة في القض ــو فات قبلهــا، أيضــا الفقــرة الأولى ص75. لطفــا انظــر: محمــد بلقاســم، ب
الأحــداث ضرورة بديلــة أم أجــراء قانــوني، مجلــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة، العــدد العــاشر، يونيــو، ســنة 
2018م، ص591. مشــار إليــه: p .1998.LEXIQUE، Termes Juridique. II éd.D.٣٤٤. لطفــا انظــر: عــادل، 
مســتاري عــادل، زوليخــة، رواحنــة، الحمايــة القانونيــة للطفــل الجانــح في ظــل قانــون 15/12 المتعلــق بحمايــة 
ــون 15/12.  ــادة 02 مــن قان ــه: الم ــق، المرجــع الســابق، ص71. مشــار إلي ــة المتابعــة والتحقي الطفــل في مرحل
ــالة  ــة، رس ــة الأردني ــن الجزائي ــداث في القوان ــة للأح ــة التصالحي ــن: العدال ــهير أم ــاسي، س ــر: طوب ــا انظ لطف
ــوني.  ــيري النبان ــه: خ ــار الي ــنة 2015، ص91. مش ــة، س ــة الأردني ــا، الجامعي ــات العلي ــة الدراس ــورا، كلي دكت
الوســاطة كوســيلة بديلــة لفــض المنازعــات المدنيــة والتجاريــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2012، الطبعــة 

ــة، ص ٤٦. الثاني
)5٣( المادة 7، المادة 8، المادة 9، المادة 10، المادة 11 من دستور دولة الكويت.
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كـما يُرسـخان مبـادئ العدالة والُمسـاواة القائم عليهما دسـتور دولة الكويت 
مـن خـلال حمايـة حـق المجنـي عليـه مـن الجريمـة، إذ أن مِن تمـامِ العـدلِ وكمالِ 

الإنصـافِ العنايـةُ بحقـوقِ المجنـيِّ عليه مثـلَ العنايةِ بحقـوقِ الجانِي. 
ومـن المعلـوم أن الوضـع بالنسـبة للحـدث وفـق قانـون رقـم 111 لسـنة 
2015 والمعـدل بقانـون رقم 1 لسـنة 2017 قـد تَمتََّعَ بجميعِ ضماناتهِ كسـهولةِ 
إجـراءاتِ مُحاكَمَتـِه وسرعتهـا وتكليـف مُحـامٍ بالدفـاع حـال عـدم القـدرة عـلى 
توكيـل مُحـامٍ لـه، وهـذا بخـلاف الوضـع بالنسـبة للمجنـي عليـه مـن جريمـة 
ـه في التعويـض كأصـل ما لم يلجـأ إلى رفعِ  رُ عليـه المطالبـةُ بحقِّ الجانـح، إذ يتعـذَّ
ا يُكَلِّـفُ المجنـيَّ عليـه وقتًـا  ةٍ أمـامَ المحكمـةِ المدنيَّـةِ، ممّـَ دعـوَى قضائيَّـةٍ مسـتقلَّ
وجهـدًا كبيَريـن في المتابعـة، فضـلًا عـن الرسـوم القضائيـة التـي تُفـرض عليـه 

للمُطالبـة بالحـق وأتعـاب الُمحامـاة عنـد توكيـل مُحـام.
وعليـه نـوصي بـأن يتوجـه الُمـرع الكويتـي الأخذ بـكلا النظامـن، بما أنما 

متوافقـن مـع المبـادئ القانونيـة العُليـا التي أرسـاها دسـتور دولـة الكويت.
الشـؤونِ  لـوزارةِ  تابـعٍ  متكامِـلٍ  مركـزٍ  اسـتحداثِ  إلى  ندعـو  وأخـيًرا   -
، للعناية بالَمجْنـِيِّ عليهم وإعادةِ  الاجتماعيَّـةِ خاصٍّ بالإرشـادِ والعلاجِ النفـيِّ
تأهيلِهـم حسـبَ تقريـرٍ الاختصـاصّي النفـيّ وتوصيتـِه، وذلك لارتبـاط هذا 
ضِنَ للانحـرافِ، وترى الباحثـة أنَّ الُمعَنَّفِنَ  عِ مـن إصلاح الُمعَرَّ بأهـدافِ الُمـرَِّ
ضِـنَ للاعتـداءاتِ الجنسـيَّةِ عُرْضَـةٌ للجنـوحِ ولحدوثِ  مـن الأحـداثِ أو الُمعَرَّ
وا  تـي مـرُّ ةِ الَّ اضطرابـاتٍ شـخصيَّةٍ وعقليَّـةٍ نتيجـةَ الظـروفِ النفسـيَّةِ والجسـديَّ
ضِـنَ للجنـوحِ مـن  بهـا، لذلـك لا بـدَّ مـن معاملتهِـم معاملـةَ غيِرهـم مـن الُمعَرَّ
ـنَ، وتأهيلِهِـم للاندمـاجِ بالمجتمـع اندماجًـا  خـلالِ رعايتهِـم مـن قِبَـلِ مُتَصِّ
تهِـم، فالغايـةُ فيهـا الرعايـةُ، ويمكـن عـلى  يَّ ا، وليـس في ذلـك انتهـاكٌ لحرِّ سـويًّ

. ضـوء ذلـك طلـبُ موافقـةِ الـولِّ أو الـوصيِّ
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قائمة المصادر

أولاً  ـ المصادر العربية.
ثانياً ـ المصادر الأجنبية.
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أولًا ـ المصادر العربية:
ـ التريعات الوطنية 

ـ دستور دولة الكويت 
ـ قانون الأحداث رقم ٣ لسنة 198٣ 

ـ قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 
ـ قانون الأحداث قانون رقم 111 لسنة 2015 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2017  

ـ قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 
ـ قانون الجزاء رقم 1٦ لسنة 19٦0 

ـ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 19٦0 
ـ قانـون رقـم 11 لسـنة 2020 بشـأن بعض التعديلات عـلى قانون الإجراءات 

والمحاكـمات الجزائية الكويتي
ـ المواثيق والمعًاهدات الدولية والوثائق:

ـ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الإحتجازية قواعـد ط
ديسـمبر 1990. وكيو، 

الطبعة العربية الثانيـة،  منظمة العفو الدوليـة،  دليل المحاكمة العادلـة،  ـ 
.2021/٦/28 الزيـارة:  تاريـخ  201٤ م، 

https://s3.amazonaws.com/PHR_other/Arabic/fair -trial -man-
ual -arabic.pdf
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ـ وثيقـة حمايـة حقـوق الاطفال الموجوديـن في نزاع مع القانـون، صادرة عن 
اعضـاء فريق التنسـيق بن الوكالات بشـأن قضـاء الأحداث بدعـم من منظمة 

الامم المتحدة للطفولة اليونيسـيف.
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_chil-

dren_ar.pdf

ـ  تقريـرٌ صـادرٌ في 18 مـارس 2021 عـن مفوضيَّـةِ الأمـم المتَّحـدة لحقـوق 
ـة العالميَّـة، 2022/2/2. الإنسـان، ومنظَّمَـة الصحَّ

https://www.who.int/ar/news/item/05-08-1442-ageism-is-a-
global-challenge-un

ومنصـف  فاعـل  جنائـي  عدالـة  نظـام  أجـل  مـن  العـر  النقـاط  خطـة  ـ 
للأطفـال، صـادر عـن المنظمـة الدوليـة للإصـلاح الجنائـي، تاريـخ الزيـارة: 

.2022 /1 /29
h t t p s : / / c d n . p e n a l r e f o r m . o r g / w p - c o n t e n t / u p -

l o a d s / 2 0 1 3 / 0 5 / 1 0 P O I N T S - . p d f
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ثانياً ـ المصادر الأجنبية:
 - The Convention on the Rights of the Child -– September 

1990

 - United Nations Standard Minimum Rules for the Admin-
istration of Juvenile Affairs the Beijing Rules – November 
1985

 - International Convention of Civil and Political Right – 
March 1976

- United Nations Rules for the Protection of Juveniles De-
prived of their Liberty – December 1990
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قائمة المراجع
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الكتب: 
ـ  الرجيـب، يوسـف عـي، علـم النفـس الارتقائـي، بـلا نـاشر، الطبعة 2، سـنة 

 .200٦-2005
الكويتـي  الدسـتوري  النظـام  في  الوسـيط  المحسـن،  عبـد  محمـد  المقاطـع،  ـ 
ومؤسسـاته السياسـية، مكتبـة كليـة القانـون الكويتيـة العالميـة- الكويـت، 

سـنة2021. طبعـة،  بـلا 
ـ سرور، أحمـد فتحـي، الحمايـة الدسـتورية للحقـوق والحريـات، دار الروق-

مـر، الطبعة 1، سـنة 1999.
ـ عبيـد، رءوف، أصـول علمـي الإجرام والعقاب، دار الجيـل للطباعة -مر، 

الطبعة الثامنة، سـنة 1989.
وسـبل  والمرديـن  الجانحـن  الأحـداث  جرائـم  خفـان،  شـيخة  الحافـري،  ـ 
معًالجتهـا في الفقـة الإسـلامي -دراسـة مقارنـة بقانون الأحـداث الاماراتي 

-، مؤسسـة محمـد بـن راشـد ال مكتـوم، بـلا طبعـة، سـنة 2009.
ـ الظنحـاني، محمـد راشـد، الحماية الجنائية الإجرائية للأحـداث في التريع الاماراتي، 

دار النهضـة العربيـة -مر، دار النهضة العلمية -الإمارات، سـنة 2018.
ـ سـويلم، محمـد عـي، التعليـق على الدسـتور الجديد بـن الواقع والمأمـول، دار 

المطبوعـات الجامعيـة- مر، طبعة 1، سـنة 201٤.
ـ نـر الله، فاضـل: شرح القواعـد العامـة لقانـون الجـزاء الكويتـي، الكويـت: 

جامعـة الكويـت، الطبعـة الخامسـة، سـنة 2012 -201٣. 
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ـ الظفـيري، فايـز: القواعـد العامـة في قانون الجـزاء الكويتـي، الكويت: جامعة 
الكويت، الطبعة الخامسـة، سـنة 201٦ -2017. 

ـ النويبـت، مبـارك عبـد العزيـز: الوسـيط في شرح قانـون الإجـراءات والمحاكـمات 
الجزائيـة الكويتـي، الكويـت: جامعـة الكويـت، الطبعـة الثانية، سـنة 2008.

ـ نمور، محمد سـعيد: اصول الإجراءات الجزائية -شرح لقانون اصول المحاكمات 
الجزائية، الأردن، دار الثقافة للنر والتوزيع، الطبعة الخامسـة، سنة 2019م 

لسـنة  رقـم 111  الكويتـي  قانـون الأحـداث  احمـد: شرح  بـدر  الراجحـي،  ـ 
لسـنة2017،   1 رقـم  القانـون  بموجـب  تعديـل  لآخـر  وفقًـا   _2015

 .2019 سـنة  العلـم،  دار  الكويـت: 
الفكـر  دار  مـر:  للطفـل،  الجنائيـة  المسـؤولية  سـعد:  نلـة  العزيـز،  عبـد  ـ 

.2017 سـنة  طبعـة،  بـدون  والقانـون، 
ـ أبـو عامـر، محمـد زكـي: شـائبة الخطـأ في الحكـم الجنائـي، مـر: دار الجامعـة 

الجديـدة، بـدون طبعـة، سـنة 2011
ـ رزق، نجـاة مصطفـى: الإجـراءات الجنائيـة بالنسـبة للأحـداث وفقًـا لقانـون 
الطفـل رقـم 12 لسـنة 199٦ م، مـر -القاهـرة، دار النهضـة العربيـة، 

القاهـرة، دون طبعـة، سـنة 2002.
ـ خليـل، أحمـد محمود: موسـوعة الدفوع الجنائية إلى الإجـراءات الجزائية لدولة 

الكويـت، المكتب الجامعي الحديث، دون طبعة، سـنة 2018م.
الرسائل العلمية:
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In light of the above, the thesis concluded with the most im-

portant findings and recommendations that may have a very ef-
fective impact on the achievement of justice and equality in the 

adjudication of juvenile cases. Considering that the protection 

of the juvenile is not limited to the rights and freedoms guaran-

teed to him as an accused in conflict with the law, but extends 
to protecting him during and after the trial phase of correctional 

rehabilitation and providing curative and preventive care, and 

reintegrated him with his community. Notwithstanding that 

justice, freedom and equality are the foundation of society in 

the state of Kuwait. Consequently, the Individuals, especial-

ly juveniles, are surrounded by a special legislative fence to 

protect them. Nevertheless, the legislature had fallen into a 

legislative omission by never legislate the right of juveniles to 

appeals for cassation. Which affects the proper administration 

of justice. The study, therefore, concludes with a recommenda-

tion that the Legislature enact legal rules regulating the right to 

appeal in cassation for juveniles on the basis of supreme legal 

principles-constitutionalism - and international legal principles 

whose purpose is to establish justice and equality between indi-

viduals of equal legal status, by ensuring equal legal protection 

for individuals in terms of the enjoyment by all of the right to 

resort to the judiciary and to defend and express their rights 

and freedoms by addressing the judicial authority represented 

by the Supreme Court of the state. The Legislature should turn 

to the new justice systems in dealing with juveniles who are 

criminally responsible to the state by working on the restorative 

justice system and the criminal mediation system.
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Abstract
The thesis focuses on the criminal procedure for challenging 

the judicial rulings issued by the juvenile court in accordance 
with the Juvenile Law No. 11 of 2015, amended by law No. 
1 of 2017. As an important guarantee of fair trial guarantees. 
In order to protect and preserve the rights and freedoms of ju-
veniles from one side and another side of their rehabilitation. 
Thus، the study will begin by narrating who are the juveniles 
and what is their responsibility in addition to addressing the 
rules of jurisdiction and the court competent to consider juve-
nile affairs. Thus، getting into the essence of the thesis، which is 
the guarantee of appeal against judicial decisions issued against 
juveniles by ordinary and extraordinary means in accordance 
with the law that’s mentioned above and the code of criminal 
procedure and trials، in what is not contained in it.

The Kuwaiti legislature has recognized the right of juveniles 

to appeal against the sentences handed down by the juvenile 

court in an ordinary and unusual manner. The ordinary appeals 

are made in two ways: Opposition Challenge and Appeal Chal-

lenge. The extraordinary appeals are made through the chal-

lenge for review without challenge in Cassation. This means 

that there is a problem with the differentiation of the trial of two 

juveniles who committed the same offence when one of them is 

brought before a criminal court and the other before a juvenile 

court، not to mention the differentiation of the plaintiffs in the 

same situation with the possibility that one of them can claim a 

civil claim before the criminal court without the other.
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1ـ أن يكـون موضـوع الرسـالة معنيـاً بشـؤون منطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة. 
)دول مجلـس التعـاون الخليجـي ودول الجـوار(. 

2ـ أن يمثـل موضـوع الرسـالة إضافـة جديـدة إلى حقـل التخصـص، وأن يكـون 
الملخـص مُفيـداً للسـاحة العلميـة.

٣ـ ألا يكون قد مى على إجازة الرسالة أكثر من )٣( سنوات.
٤ـ تسليم المركز نسخة من الرسالة الأصلية .

5ـ ألا يتجاوز حجم ملخص الرسالة بن )12٫500( كلمة.
٦ـ أن يكـون الملخـص باللغـة العربية الفصحى مع مراعاة جميـع القواعد الإملائية 

والنحوية .
7ـ أن يذكـر الباحـث اسـم الجهـة المانحـة لدرجـة الماجسـتير والسـنة التـي تـم فيها 

اعتـماد الدرجـة العلميـة في أسـفل الصفحـة الأولى مـن الملخـص .
8ـ أن توضـع الخرائـط  والجـداول والهوامـش والمصـادر العلميـة والمراجـع وفـق 

المعايـير البحثيـة المعتمـدة في الأبحـاث العلميـة .
طباعتهـا  يسـبق  لم  بأنـه  الرسـالة  بملخـص  مرفقـاً  إقـراراً  الباحـث  يقـدم  أن  9ـ 

أُخـرى. جهـة  أي  إلى  للنـر  مقدمـة  وغـير  ونرهـا، 
10ـ يُمنح الباحث )10( نسخ من الإصدار.

11ـ يقـدم المركـز مكافـأة ماليـة رمزيـة عـن كل ملخـص مقدارهـا )50( دينـار 
كويتـي.

قـواعـد النشــر في سلسلة ملخصات
الرسائل الجامعية ) ملخصات رسائل الماجستير (




